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:مقدمة

المساهمعدة خصائص لعل أهمها المسؤولیة المحدودة للشریك بركة المساهمة تتمیز ش

المساهم فیها اكتسابو عدم ، المستقلة عن شخصیة الشركاء فیها ، تتمتع بالذمة المالیة 

.هذا فضلا عن سیطرة الطابع التنظیمي في تأسیسها ،صفة التاجر 

،حوكمة الشركات باهتمام واسع من قبل معظم الدول و المؤسسات وضوعلقد حظي م

التي وقعت في تسییر الانحرافاتكإجابة عن سلسلة ة الشركات جاءت مو ذلك لأن حوك

و . معاصر في میدان تسییر الشركات بتكاركالتتطور و تفرض نفسها .الشركات الكبرى

یظهر ذلك جلیا في شركة المساهمة حیث أن مجلس إدارتها وفقا للتشریع الجزائري الساري 

مصلحة المفعول یبرز دور مجلس الإدارة في حوكمة شركة المساهمة و رعایة مصالحها و 

إن الهدف من فلذلك  ،التي یضطلع بهما من خلال مهمتي التسییر و الرقابة ،المساهمین 

.1ي تسییر شركة المساهمة و حوكمتهاور الفعال لمجلس الإدارة فلدالدراسة هو تبیان ا

اعتبارها صاحبة بعیة العامة العادیة و الإدارة في شركة المساهمة تعود أصلا إلى الجم

لتداول  أسهم الشركة و تغیرهم نتیجة،إلا أن كثرة المساهمین في الشركة،سلطة العلیاال

یؤدي إلى ،الجمعیة مرة  واحدة على الأقل في السنةانعقادبالإضافة إلى ،في الأسواق

لهذا كان لزاما إیجاد طریقة لضمان السیر .تعطیل  الأمور الإداریة الیومیة في الشركة 

هو الذي یقوم بتسییر و حیث یعتبر مجلس الإدارة في شركة المساهمة ،الحسن للشركة 

و یضع قرارات و توصیات الجمعیة العامة للمساهمین .إدارة شؤون شركة المساهمة  

وقد قام المشرع ،و هو ما یعرف بالنظام التقلیدي في إدارة شركة المساهمة ،موضع التنفیذ 

، یتضمن القانون التجاري، ج،ر،ج،ج عدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 676المادةانظر -1

.، معدل ومتمم1975دیسمبر 19، صادر في 101
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،صاتهاختصاو  اجتماعاته،الجزائري بتنظیم كل ما یتعلق بمجلس الإدارة من حیث تشكیله 

.2و مسؤولیة أعضائه

بدور هام و فعال في تطبیق  مبادئ حوكمة مجلس الإدارة وفي ظل حوكمة الشركات یقوم 

نجاح تطبیقها و الحصول على النتائج المرجوة منها  یتوقف على مجلس  أن حیث.الشركات

لس فیضمن المج.توجیه شؤون الشركة ته فيرة ، نظرا لمهمته الرقابیة و مهمالإدا

بكفاءة لتحقیق استخدامهاالشركة بأن الأصول  التي قاموا بتوفیرها یجري للمستثمرین في

.3حتها أهداف  الشركة و مصل

دور مجلس الإدارة في حوكمة شركة و علیه فإن إشكالیة بحثنا تتمحور أساسا عن

البحث أولا في مفهوم مجلس الإدارة المساهمة ؟ للبحث و الإجابة عن هذا التساؤل ، إرتاینا

،ثم التطرق إلى دوره في حوكمة شركة المساهمة )الفصل الأول(في شركة  المساهمة 

).الفصل الثاني(

.512، ص 2004، الوسیط في الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، مصر محرزأحمد-2

.90،ص 2012الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر،، حوكمة الشركات، خضرعليأحمد-3
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:الفصل الأول 

شركة المساهمةلمجلس الإدارة في النظام القانوني

و یمكن أن ،تحتوي تشكیلیة مجلس الإدارة على التوازن من حیث الخبرة و المهارات 

حیث  یكون لرئیس مجلس الإدارة دور في خلق ،یضم المساهمین و المسیرین الإداریین 

.ظروف مناسبة للأعضاء و ضمان فاعلیة أعمال المجلس 

لا تستطیع التعبیر عن إرادتها بنفسها نهاهمة شخص إعتباري  فإباعتبار شركة المسا

لذا فإن القانون ،  رعن إرادتها و یمثلها إتجاه الغیحیث كان لابد أن یكون لها من یعبر.

منه  673إلى   610منالموادفي  قد نظم قواعد إدارة هذه الشركةالتجاري  الجزائري

فوجود مجلس الإدارة فعال یضمن المحافظة على إستمراریة المؤسسة و السعي الدائم ،

مع المتغیرات التي تحدث في بیئة الأعمال و یضمن بقاء المؤسسة في لتطویرها لكي یتلائم

).1(المتواصلالإقتصاديلإنفتاحظل ا
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:المبحث الأول

مجلس الإدارةمفهوم 

مع الأموال جإلى فهي تهدف الأموالشركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة تعتبر 

وقد نمت وتطورت بسرعة نتیجة ألاقتصاديقصد القیام بالعدید من المشروعات في المجال 

تعتبر .المجال الصناعي والتجاريمن المساهمین حتى كادت تحتكراستقطاب أكبر عدد

القانون والقیام بدورها وفق ما ینص علیهتأسیسهافي  س شركة المساهمة هیاكل فعالةمجال

).1(لأساسياونظامها 

ونتیجة لذلك فقد استحدث المشرع الجزائري أجهزة أخرى وفق ما یتماشى مع التطورات 

الاقتصادي ، فضلا على وجود جمعیات عامة للمساهمین التي تعد في المجال  ةالحاصل

.الجهاز الأعلى على شركة المساهمة

،على نحو تفصیليالإدارة بمجلس بتنظیم كل ما یتعلقالجزائريالمشرعإهتمولقد 

وعالج  ،وبین شروط العضویة فیه وقیودهامجلس الإدارةالضوابط القانونیة لتشكیل فوضع 

.جلس الإدارة والنصاب المقرر لصحتهااجتماعات م

ة أعضاء تناول مسؤولیكما ،عرض لسلطات مجلس الإدارة وواجبات أعضائهتثم 

.كیفیة عزلهمو مجلس الإدارة 

بأشخاص طبیعیین یتولون إدارة تستعینان شركة المساهمة كشخص معنوي لابد ف

لذا عهد المشرع بهذه المهمة إلى مجموعة من الأشخاص ،تجاه الغیر اوتمثیله اأعماله

الذي یعد الهیئة الرئیسیة التي 'ینتخبون من طرف المساهمین لیكونوا مجلس إدارة الشركة 

ورقابة الجمعیة العامة للمساهمینورسم سیاستها تحت إشراف 'تتولى إدارة الشركة 



شركة المساهمةمجلس الإدارة في ل القانوني النظام:الفصل الأول

6

وعلیه فإن مجلس ي توجیهها،فلتي تعتبر بمثابة السلطة العلیا في إدارة الشركة و ا

.1الإدارة في شركة المساهمة یعتبر الرأس المفكر و الید المنفذة لكل أعمالها 

:المطلب الأول

مجلس الإدارةبتعریفال

مجلس الإدارة في شركة المساهمة الهیئة الرئیسیة التي تتولى أمور الشركة من یعتبر

وذلك من أجل تحقیق غرض ،تسییر وتنفیذ القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للمساهمین

.لشركةا

أن  رغم ،شؤون إدارة الشركةة وفعالة أثناء ممارستهبسلطة حقیقیمجلس الإدارةویتمتع 

ومع الحجم ، إلا أنه یخولها لها القانون في الشركةعامة تتمتع بالسلطة العلیا الجمعیة ال

ة على شؤون الشركة بجدیة مباشرة الرقابیمكنها لاتحتویه من عدد المساهمین الهائل الذي

.وفعالیة

عمال المجلس وذلك لأن عدم اهتمام المساهمین شر هذه الجمعیة إشرافا جدیا على أتبا

حد كبیر لتعذر إشرافهم ورقابتهم على ات العامة قد أضعف من شأنها لجمعیبحضور ال

رات التي تتخذها یتولى مجلس الإدارة تنفیذ القرا.شؤون الشركة بصفة فعالة لضخامة عددهم

.امةالجمعیة الع

كلیة الحقوق تخصص قانون الاعمال،قانون الخاص،مذكرة لنیل شهادة الماستر،إدارة شركة المساهمة،،حاتم وردیة-1

  .04ص  ،2015تیزي وزو،جامعة مولود معمري،السیاسیة،والعلوم 
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الفرع الأول

مجلس الإدارةبالمقصود

شخصیة اعتباریة لا یمكن أن تعمل بكفاءة وتؤدي واجباتها بالتجاریة الشركة تتمتع 

ومسؤولیاتها تجاه المساهمین إلا من خلال أشخاص طبیعیین یمثلونها،هؤولاء الممثلون هم 

.أعضاء مجلس الإدارة

یعتبر مجلس إدارة شركة المساهمة جهاز جماعي یتولى شؤون الشركة طبقا لأحكام 

.القانون التجاري الجزائري

یتم تعیینهم ، مجلس الإدارة وفقا للتشریع الجزائري من عدد معین من الأعضاء ویتكون

على أن تحدد عضویتهم في ،من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة العامة العادیة

.انتحابهمسنوات مع جواز إعادة 6القانون الأساسي دون أن یتجاوز ذلك ستة 

رضها ونجاحها في السوق غلشركة وذلك بهدف تحقیق ة أعمال ادار الإیتولى مجلس 

القانون سلطاته في اتخاذ القرارات إلاد من لا تح.لمحرك الفعلي لإدارة الشركةیعد او 

كما یعد أحسن إدارة لمراقبة أمور للمساهمینالأساسي للشركة،أو قرار من الجمعیة العامة 

ن سوء الاستعمال من قبل الشركة مإذ أنه یحمي رأس المال المستثمر في التسییر

وبصدد ذلك یخول لمجلس إدارة شركة المساهمة كل السلطات للتصرف في كل .المسیرین

مع ،ة لشركل النشاط التجاريیمارس هذه السلطات في نطاق حیث،الظروف باسم الشركة

للقیام مجلس الإدارة سلطة عامة فل. مراعاة السلطات المخولة قانونا لجمعیات المساهمین

،كما یعود له حق التصرف سواء كانت الأعمال التي یقوم بجمیع أعمال الإدارة في الشركة

.لاستغلال مشروع الشركة بنحو یسمح بتحقیق وجني الربحأو قانونیة بها مادیة 
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عدد  نصفمجلس الإدارة لا تصح إلا إذا حضرإلى ان مداولات بالذكرجدیرو 

الأقل ویعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا، على أن تؤخذ القرارات بأغلبیة الأعضاء على 

أكثر ویرجح صوت رئیس الجلسة عند ما لم ینص القانون الأساسي علىأصوات الحاضرین 

.من ق ت ج626المادة .تعادل الأصوات ما لن ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك

ان القانون الجزائري لم یحدد كیفیة العمل بین أعضاء المجلس بل ترك و الملاحظ

.الأساسيذلك للقانون 

حیث یجب توزیع العمل بین أعضائه حتى یتمكن كل عضو من أداء دوره بشكل إیجابي في 

1.تسییر وإدارة الشركة

:الفرع الثاني

تكوین مجلس الإدارة

610المشرع في المادة حددهایجب ان تتوافر في عضو مجلس الإدارة شروط معینة 

التجاري الجزائري على من القانون 611و

یتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل :"أنه

.ومن اثني عشر عضو على الأكثر

دارة إلى العدد الكامل للقائمین للقائمین بالإز رفع العدد الكامل حالة الدمج،یجو وفي  

.عضوا)24(بالإدارة الممارسین منذ أكثر من ستة اشهر دون تجاوز أربعة وعشرین

وكذا حالة الدمج الجدیدة فإنه لا یجوز أي تعیین لقائمین جدد بالإدارة ولا استخلاف 

لقائمین بالإدارة لم من توفي من القائمین بالإدارة أو الاستعمال أو عزل مادام عدد ا

".عضوا)12(یخفض إلى اثني عشر

.54-53،دور مجلس الإدارة فیحوكمةشركات المساهمة،صبدني فاطمة الزهراء-1
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ثلاثة تولى تسییرأن مجلس الإدارة یالمذكورة أعلاه المادةفنستنتج من خلال نص 

في شركةأي أنه یمنع تشكیل مجلس الإدارة.عضو كحد أقصى 12 و أعضاء على الاقل

إلا في  .جاوز الحد الأقصىالمساهمة بأقل من الحد الأدنى الذي قرره المشرع أو بعدد یت

هؤولاء  عضو،ویجب أن یكون24حالة اندماج شركة أخرى عند ذلك یمكن أن یتجاوز 

.أشهر6الأعضاء قد مارسوا أعمال الإدارة منذ أكثر من 

وفي حالة الدمج لا یمكن تعیین قائمین جدد بالإدارة ولا استخلاف من توفي من 

12 یقل عن مین بالإدارة لاعزل مادام أن عدد القائاستقالة أو  وأالقائمین بالإدارة، 

1.عضوا

كما أنه یجوز لأعضاء مجلس الإدارة في حالة شغور منصب بسبب الوفاة أو استقالة 

لتعیین یكون مؤقت وذلك ولكن ا ،أحد استخلافا لهعضوا أخر أحد القائمین بالإدارة أن یعینوا 

.عامتینمعیتینبین ج

انخفض عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى القانوني فیجب على  إذا أما في حالة ما

ا قصد اتمام عدد فور  للإنعقادأعضاء المجلس المتبقین أن یقوموا باستدعاء الجمعیة العامة 

.2أعضاء المجلس

القانون الأساسي الذي یتطلبهعدد الأعضاء عن الحد الادنى انخفض  إذافي حالة ما 

تعیینات مؤقتة قصد إتمام العدد یتعین على مجلس الإدارة القیام ب،أعضاء 3وهو  للشركة 

.أشهر ابتداءا من الیوم الذي وقع فیه شغور المنصب3أجل  في



شركة المساهمةمجلس الإدارة في ل القانوني النظام:الفصل الأول

10

كما یشترط في عضو مجلس الإدارة ان یكون مساهما في الشركة حتى تكون له

یجب ان بلعضو مجلس الإدارة أن یكون مساهماولا یكفي في ،مصلحة في إدارة الشركة 

 .ق ت ج   619المادة .1ده نظام الشركةسهم المدفوعة بالكامل عدد أدنى یحدیملك من الأ

الشخصیة مسؤولیةالوتخصص الأسهم التي یملكها أعضاء مجلس الإدارة لضمان 

لذلك  ،التي یرتكبها كل منهاعن كافة الأخطاء الإداریةعضاءللأ التضامنیة مسؤولیة الو 

من رأسمال الشركة وهذا ما نصت %20تسمى هذه الأسهم بأسهم الضمان تمثل على الأقل 

یجب على مجلس الإدارة ان یكون :"تجاري الجزائري على انهانون القالمن 619المادةعلیه 

من رأسمال الشركة،ویحدد القانون الأساسي %20مالكا لعدد من الأسهم یمثل على الاقل

تخصص هذه الأسهم بأكملها .دارةالاسهم التي یحوزها كل قائم بالإ نالعدد الأدنى م

دارة،وهي غیر لأعمال الخاصة بأحد القائمین بالإلضمان جمیع أعمال التسییر بما فیها ا

."قابلة للتصرف فیها

على إیداع تلك الاسهم لدى القانونولضمان مصلحة ورعایة أموال الشركة نص

عدد الاسهم التي یشترط ان و  ،لشركة المساهمة الأساسينظامالیحدد ،صندوق الشركة

إداراتهایكون أي شخص مالكها في الشركة حتى یكون مؤهلا لیترشح لعضویة مجلس 

یدة بأي قید أومرهونة أو مقویشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة .ویكون عضوا فیه

2.هافیآخر یمنع التصرف المطلق

خلال العامین السابقین على یتعین كذلك ان لا یكون قد سبق الحكم علیه تأدیبیا 

صب أو وان لا یكون قد حكم علیه بعقوبة جنائیة أو عقوبة جنحة عن سرقة أو ن،حالترش

والحكمة من اشتراط مثل ذلك واضحة ذلك ان المشرع یرغب أن .خیانة أو تزویر أو الإفلاس

.183، ص 1983سنة ،شركات المساهمة والقطاع العام،دار الفكر العربي،القاهرة،أبو زید رمضان-1

.10،المرجع السابق،صحاتم وردیة-2
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ته ى درجة من النزاهة والثقة وحسن السمعة في شخصییكون عضو مجلس الإدارة عل

.دلیلا على ذلكالمذكورة أعلاهن هذه العقوباتوتصرفاته ویعد عدم توقیع أي م

سنة 19الرشدسن ل ابالغ وكما أنه یشترط أن یكون عضو مجلس الإدارة كامل الأهلیة

.1من القانون المدني الجزائري40طبقا للمادة 

المطلب الثاني

ضوابط العضویة في مجلس الإدارة

فر بعض الشروط في هؤولاء الأعضاء كما أنه تطلب العضویة في مجلس الإدارة تو ت

.هناك قیود ترد على أعضاء مجلس الإدارة رغم توافر هذه الشروط

إن الهدف من آلیات الحوكمة والضوابط هو التقلیل من أوجه القصور التي تنشأ عن 

حیث یقوم طرف ثالث مستقل بمراقبة دقة ، المخاطر الأخلاقیة ورصد سلوك المدیرین 

المعلومات التي تقدمها الإدارة للمستثمرین، هذا ویعتبر الإلتزام بنظام الرقابة الداخلیة 

.2ید هذه الضوابطالمرجعیة الرئیسیة لتحد

الفرع الأول

شروط العضویة في مجلس الإدارة

مجلس الإدارة،وذلك لقبول الشروط الواجب توافرها في أعضاءسنحاول التطرق إلى

.عضویته

، 78، یتضمن القانون المدني ج،ر،ج،ج،عدد1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 40المادةأنظر -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30صادر في 

.،بحث في حوكمة الشركاتسعید سلیمان-2
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:الأهلیة.أ

عتبر شرط الأهلیة من الشروط الضمنیة الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة ی

المادة .جلس الإدارة ان یتمتع بالأهلیة القانونیةولذلك وجب على كل عضو من أعضاء م

.من ق م ج 40

المشرع الجزائري في القانون التجاري لم یحدد أهلیة أعضاء مجلس الإدارة ولم غیر أن 

یأت بنص خاص،فتخضع لأحكام القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني 

یز على الأقل بخلاف الموكل،غیر ان الوكیل بالنسبة للوكیل والذي اشترطت فیه أهلیة التمی

.یختلف عن القائم بالإدارة ومن ثم كان إلزاما علیه أن یكون مؤهلا لتحمل المسؤولیة

سنة كاملة وان یكون متمتع بكامل قواه 19ي بلوغ سن والأهلیة في التشریع الجزائري ه

الترشید ذي استوفى شروط،ویدخل في هذا الحكم الراشد القاصر ال1العقلیة ولم یحجر علیه

  :وهي المنصوص علیه قانونا

.بلوغ سن الثامنة عشر كاملة كشرط لمزاولة التجارة سواء كان ذكرا وأنثى-

ان یحصل على إذن مسبق من أبیه وأمه أو مجلس العائلة مصادق علیه من المحكمة 

ي علیه مباشرتها وففیما إذا كان والده متوفى أو غائب أو سقطت علیه الأبوة أو استحالة 

   .الأمحال انعدام الأب و 

یجب أن تتم المصادقة على الإذن بممارسة التجارة من طرف رئیس المحكمة وان -

.1یشهر هذا الإذن في المركز الوطني للسجل التجاري

30بتاریخ     ر، الصادر .المتضمن القانون المدني،ج1975سبتمبر 26المؤرخ في ،58-75من الأمر رقم 40المادة-1

،الصادر بتاریخ 31ر،عدد.،ج2007ماي 13،المؤرخ في 05-07،المعدل والمتمم إلى غایة القانون رقم 1975سبتمبر 

.2007ماي 13
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:شرط المساهمة في الشركة.ب

ان یكون أعضاء مجلس من القانون التجاري619ري في المادة اشترط المشرع الجزائ

بحیث حدد الحد الأدنى لنسبة الأسهم التي یجب ان ،المساهمین في الشركةمن  الإدارة

على ان تحدد نسبة كل عضو في القانون الأساسي ، یمتلكها مجلس الإدارة بصفة عامة

للشركة،وتعد هذه الأسهم كضمان لأعمال التسییر،ولا یجوز التصرف فیها وبذلك یبذل 

.المجلس جهد كبیر في سبیل تحقیق مصالح الشركةأعضاء 

یجب على مجلس :"أنهمن القانون التجاري الجزائري 619ة المادما ورد فيوحسب

ویحدد .من رأسمال الشركة%20یمثل على الأقل الإدارة ان یكون مالكا لعدد من الأسهم 

.بالإرادةالقانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي یجوزها كل قائم 

تخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان القائمین بالإدارة، وهي غیر قابلة للتصرف 

.فیها

لم یكن القائم بالإدارة في الیوم الذي یقع فیه تعیینه مالكا للعدد المطلوب من  إذا

الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكیله ملكیته لها فإنه یعتبر مستقیلا تلقائیا إذا لم یصحح 

".وضعیته في أجل ثلاثة أشهر

ب على مجلس الإدارة ان یمتلكها على ان لا تقل على النسبة التي یجیتضح أن 

من رأس المال،كما تحدد نسبة كل عضو في القانون الأساسي للشركة، ولا یجوز 20%

.التصرف فیها وذلك لضمان أعمال التسییر بالنسبة لأخطاء أعضاء المجلس

،إدارة شركة المساهمة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص حیضال عبد العزیز-1

-201للأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي،جیجل،القانون الخاص 

.18، ص2015
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غیر أن الفقه الإسلامي لا یشترط توافر أسهم الضمان بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة 

ط توفر أسهم از وضع شر ومع ذلك أجالشركاء،لان الشركة تبني على الائتمان والثقة بین

لدى الشركة لضمان مسؤولیتهم خاصة وأن الشركاء في شركة الضمان واعتبرها كرهن

.المساهمة لا یعرفون بعضهم البعض

ضرورة قبول العضویة.ج

كما یشترط فیه أن یكون كتابي ، یعتبر شرط الإقرار بقبول العضویة شرط بدیهي

غیر أن هنالك بعض الفقهاء .الخ...المتعلقة بالعضو من اسمه ولقبهمتضمن جمیع البیانات

یرون بأن الإقرار والقبول بالعضویة لا یشترط أن یكون كتابي لان المشاركة في مداولات 

.1مجلس الإدارة یعد تعبیر ضمني على قبول العضویة

الإقرار  ینص على ضرورة توفر شرط لم القانون التجاري الجزائريویجدر بالذكر أن 

بقبول العضویة،والذي كان من الضروري النص على مثل هذا الشرط لتفادي اللبس الذي 

یقع فیه أعضاء مجلس الإدارة من خلال محاولة تملصهم من المسؤولیة بحجة عدم قبول 

600استثناءا من ذلك المادة،مناصبهم،ولذلك واجب أن یكون الإقرار بقبول العضویة كتابي

.تجاري الجزائريمن القانون ال

:شرط الجنسیة.د

فرض الأغلبیة المطلقة للأعضاء المتمتعین بالجنسیة الوطنیة هو ضمان للسیطرة على 

القرار داخل المجلس من قبل الأغلبیة الوطنیة وذلك لمنع وقوعها في ید الأغلبیة 

انتهجت هذا الأسلوب الأجنبیة من جهة وحمایة المصالح الوطنیة من جهة أخرى،ولقد

.وفرضت مثل هذا الشرط أغلب التشریعات العربیة منها التشریع المصري واللبناني والسوري

.، مرجع نفسه19، مرجع سابق، صحیضال عبد العزیز-1
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وما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد جنسیة أعضاء مجلس الإدارة في النصوص 

ك الواردة في القانون التجاري المتعلقة بشركة المساهمة على الرغم من أنه شرط ضروري وذل

1.لتفادي وقوع الشركة في أیادي أجنبیة والتي قد تسیرها كما تشاء

:شرط النزاهة. ه

ط النزاهة في لم ینص المشرع الجزائري في القانون التجاري على ضرورة توافر شر 

والمتمثلة في حسن السیرة والسلوك وعدم الحكم علیه بجنایة أو .أعضاء مجلس الإدارة

نصت التشریعات العربیة على ضرورة توافر هذا الشرط جنحة،على العكس من ذلك فقد

من 134من قانون التجارة،كما تقابلها المادة183نذكر منها المشرع السوري في المادة

.2قانون الشركات الأردني

غیر أن المشرع تدارك هذا السهو ونص على ضرورة توافر شرط النزاهة في أعضاء 

مالیة على اعتبارها إحدى أكثر القطاعات حساسیة،وذلك مجالس إدارة البنوك والمؤسسات ال

.3المتعلق بالنقد والقرض 04-10من الأمر80من خلال نص المادة

وعدیمي المسؤولیة والخبرة من رط هو استبعاد المحتالین والغرض من مثل هذا الش

للمحافظة لك والتي تعد من أكبر الشركات وذ.المشاركة في إدارة وتسییر شركة المساهمة

1.فكیف یحافظوا على أموال غیرهمهؤولاء لم یحافظوا على أموالهمن على أموال الشركة،ولأ

.20-19،مرجع سابق،صحیضال عبد العزیز-1

،دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ن،ط،القانون التجاري الجزائري،لتجاریة،الأحكامالعامة،شركات التضامأحمد محمد محرز-2

.522، ص1980الجزائر، 

،المعدل والمتمم 2010سبتمبر1الصادر بتاریخ  50ر عدد.،یتعلق بالنقد والقرض،ج04-10من الأمر 80المادة-3

  .2003أوت  27، الصادر بتاریخ52ر،عدد.،یتعلق بالنقد والقرض،ج2003أوت  26،المؤرخ في 11-للأمر
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:الثاني الفرع

القیود المفروضة على العضویة في المجلس

فإن ما تقتضیه ،یتمتع به من قدراتومابالرغم مما یكون للشخص من طاقات 

افي لمتابعة شؤونها ورعایة عضویة مجلس إدارة الشركة من تكریس الوقت وتركیز بالقدر الك

كما یجب تحدید عدد مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة التي یجوز له أن مصالحها، 

یكون عضوا فیها في نفس الوقت،كما یجب تحدید عدد مجالس الإدارة التي یجوز له ان 

.ممثلا لشخص اعتباري فیها یكون

غایتها كذلك قید عدم جواز الجمع بین إدارة شركات متشابهة في أعمالها أو متماثلة في

إذا یسر في القید بمجرد التشابه في أعمال الشركات ;أو متنافسة في أعمالها  أوأهدافها

في غاباتها أو لاستحالة التوفیق بین مصالح الشركات المتشابهة في أعمالها أو المتماثلة

.ساهم في إدارتها نفس الشخص االمتنافسة في أعمالها إذ

بالإضافة إلى قید عدم جواز وجود مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة لعضو مجلس 

وقید عدم جواز ،الإدارة في العقود والمشاریع والارتباطات المعقودة مع الشركة أو لحسابها

اء على معلومات بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بنتعامل عضو مجلس الإدارة بأسهم الشركة 

التعامل أو المعاملة ومخالفة هذا القید یبطل .ع علیها بحكم منصبه أو عمله في الشركة طلّ إ

المخالفة مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه بالشركة أو بمساهمیها المتسبب فيواعتبار

.2أو بالغیر

.21-20،مرجع سابق،صعبد العزیزحیضال-1

.12-11المرجعالسابق،ص حاتم وردیة-2
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رغم توافر الشروط السابقة قید المشرع العضویة في مجلس الإدارة بعدة وذلك لقد

:ونذكر منها

قید الجمع بین عضویة مجالس متعددة.أ

ولكن لتكریس ،قد تسمح قدرات الفرد بان یشارك في عدة مجالس إدارة شركة المساهمة

یل متابعة جمیع الوقت للإدارة یتطلب المشاركة في عدد محدود من المجالس وذلك لتسه

.أعمال التسییر لتحقیق الأهداف المسطرة من طرف الشركة

من القانون التجاري 612ل المادةلقید من خلااونص المشرع الجزائري على مثل هذا 

الانتماء في نفس الوقت لا یمكن لشخص طبیعی:"یتبین من خلال نص هذه المادة أنهحیث

.لشركات مساهمة یوجد مقرها بالجزائرمجالس إدارة )05(من خمسةإلى أكثر 

ویجوز تعیین شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات، وفي هذه الحالة لا 

تطبق أحكام المقطع الأول على الممثلین الدائمین للأشخاص المعنویین،ویجب علیه عند 

تعیینه اختیار ممثل دائم یخضع لنفس الشروط والواجبات ویتحمل نفس المسؤولیات 

لمدنیة والجزائیة كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص،دون المساس بالمسؤولیة ا

".التضامنیة للشخص المعنوي الذي یمثله

یسمح للشخص الطبیعي الانتماء لأكثر من خمسة مجالس إدارة شركة مساهمة لا 

كما ان هذا القید لا یطبق على ممثل الشخص المعنوي والذي الجزائر، یوجد مقرها في 

.1بحیث یسمح له بأن ینتمي لأكثر من خمسة مجلس الإدارةاختاره لتمثیله في مجلس 

.21،مرجع سابق،صحیضال عبد العزیز-1



شركة المساهمةمجلس الإدارة في ل القانوني النظام:الفصل الأول

18

:في الشركةالمساهمینالقید المتعلق بالإجراء.ب

یجوز للأجیر المساهمة في الشركة بأن یعین قائما بالإدارة إلا إذا كان عقد عمللا  

جاء سابقا بسنة على الأقل لتعیینه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي،دون أن یضیع عقد العمل

لا یجوز للأجیر المساهم في :"على أنهمن القانون التجاري 615المادة نص  في 

إلا إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعیینه الشركة،أن یعین قائما بالإدارة

.عمل الفعلي،دون أن یضیع منفعة عقد العمل ومطابقا لمنصب ال

ویعتبر تعیین مخالف لأحكام هذه الفقرة باطلا ولا یؤدي هذا البطلان إلى إلغاء 

.المداولات التي ساهم فیها القائم بالإدارة المعین بصورة مخالفة للقانون

".وفي حالة الدمج یمكن أن یكون عقد العمل قد أبرم مع إحدى الشركات المدمجة

نستنتج من خلال نص هذه المادة عدم جواز تعیین الأجیر المساهم قائما بالإدارة في 

شركة المساهمة إلا إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعیینه ومطابقا لمنصب 

العمل الفعلي،دون أن یضیع منفعة عقد العمل في الشركة،ویعتبر كل تعیین مخالف للأحكام 

.باطلاالمذكورة 

فیها عضو والجدیر بالذكر أن هذا البطلان لا یلغي المداولات والاجتماعات التي ساهم 

.الإدارة الذي تم تعیینه بصورة مخالفة للقانون
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:المبحث الثاني

مجلس الإدارة اتمسؤولیإختصاصات و 

یتبین مما تقدم أن مجلس الإدارة یعد وكیل عن الشركة، یتقاضى أجراً عن إدارته لها 

فإن مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة تتحدد في ضوء القواعد العامة للوكیل بأجر،فضلا عن 

وعلى ذلك إذا بذل أعضاء مجلس .النصوص القانونیة التي وردت في قانون الشركات

وعنایة الرجل العادي والتزموا حدود سلطاتهم كما حددها القانون الإدارة في تنفیذ واجباتهم

ونظام الشركات واحترموا الأحكام الواردة فیهما سواءٌ حققت الشركة أرباحا أم منیت بخسائر، 

لأن الشركة تمارس نشاطا تجاریا، والتجارة تحتمل الربح والخسارة،ولا یستطیع أعضاء مجلس 

ة وحرص في إدارة الشركة أن یضمنوا نجاح الشركة و تحقیق الإدارة مهما بذلوا من عنای

الأرباح وعلى هذا الأساس لا یُسأل أعضاء مجلس الإدارة إلا عن أخطائهم في الإدارة وعن 

.1جمیع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو نظام الشركة

لى إدارة شركة المساهمة وتهیمن على إن مجلس الإدارة هو الهیئة الرئیسیة التي تتو 

.نشاطها وتتخذ القرارات اللازمة لتحقیق الغرض الذي قامت من أجله

ولأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة نظام قانوني یختلف عن نظام مدیري 

.2شركات الأشخاص

،دار الثقافة للنشر 1،الشركاتالتجاریة،دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في الأحكام العامة والخاصة،طبعة عزیز العكیلي-1

.595،ص2007والتوزیع،الجزائر،
ط،دار الجامع الجدید .التجاریة،الأحكام العامة في الشركات التجاریة للأشخاص،شركات الأموال،د،الشركات مصطفى طه-2

.199للنشر،الإسكندریة،ص
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مجلس إختصاصاتمطالب سنتطرق إلى 3 إلى ومن خلال ذلك قسمنا هذا المبحث

، وكذلك إلى نظام )ثانيالمطلب ال(مسؤولیة مجلس الإدارة من خلال،)المطلب الأول(الإدارة 

  ).لثالمطلب الثا(مجلس الإدارة فيفي   لعملا

:المطلب الأول

اختصاصات مجلس الإدارة

مجلس إدارة شركة المساهمة بمثابة الجهاز التنفیذي للشركة بالتالي لابد أن تكون له یعتبر

.جمیع الصلاحیات والسلطات اللازمة لتحقیق أغراض الشركة

ویحدد نظام الشركة في الغالب سلطات واختصاصات مجلس الإدارة ولا یهمل النص 

الأحكام التفصیلیة التي یتفق علیها علیها،باعتبار ان نظام الشركة كما تقدم یشتمل على 

.1المؤسسون لإدارة الشركة

-لمجلس الإدارة سلطة عامة للقیام بجمیع أعمال الإدارة المعتادة في الشركة،كما یعود له

حق التصرف سواء كانت الأعمال التي یقوم بها مادیة أو قانونیة لاستغلال -مجلس الإدارة

،ومن المؤكد أن مجلس الإدارة هو 2وجني الأرباحواستثمار مشروع الشركة یسمح بتحقیق

المحرك الفعلي لإدارة الشركة ولا یحد من سلطاته في اتخاذ القرارات إلا بنص قانوني أو 

.القانون الأساسي للشركة أو قرار من الجمعیة العامة للمساهمین

لعدید من بما أن مجلس الإدارة هو المحرك الفعلي والأساسي للشركة،لأجل ذلك فله ا-

السلطات حتى یقوم بمهامه،وبالتالي تنفیذ سیاسة الشركة وتحقیق أغراضها وهذه السلطات 

.نظمها سواء القانون الأساسي أو بقرار من الجمعیة العمومیة للمساهمین

.12،المرجع السابق،صحاتم وردیة-1
.12،المرجع السابق،صمحمد إسماعیل-2
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:الفرع الأول

الاختصاصات الإداریة

دارة كل یخول مجلس الإ:"من التقنین التجاري الجزائري على مایلي622تنص المادة

السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة ویمارس هذه السلطات في نطاق موضوع 

.1"الشركة ومع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون كجمعیات المساهمین

استناد إلى هذا النص لمجلس إدارة شركة المساهمة حق التصرف سواء كانت الأعمال التي 

یة فعلیة اتخاذ القرارات في جمیع الأحوال وفي كل الظروف قصد تقوم لها مادته أو قانون

تحقیق غرض الشركة والواقع العملي یفرض على مجلس الإدارة توزیع العمل بین أعضائه 

حتى یتمكن كل عضو من أداء دور إیجابي في تسییر الشركة وعادة یتم التنسیق بین 

ذ لو كان هناك خلط في القیام بالأعمال أعضائه حتى لا یتشابك وتتعقد الأمور في التسییر إ

.لأدى ذلك إلى فشل المشروع

ومن أهم اختصاصات المجلس أنه یحق له نقل مقر الشركة إلى مكان مغایر شریطة أن 

فقرة أولى من التقنین التجاري 625یكون في نفس المدینة وهذا ما نصت علیه المادة

من اختصاص الجمعیة العامة العادیة وهذا ما الجزائري،أما إذا أراد نقله خارج المدینة یكون

.2فقرة ثانیة من التقنین التجاري الجزائري625نصت علیه المادة

كما یجوز لمجلس الإدارة مباشرة جمیع التصرفات التي یقتضیها غرض الشركة دون تفرقة 

.بین أعمال الإدارة وأعمال التصرف

المشرع الجزائري النظریة التنظیمیة للشركة حیث ینظر إلى أحكامها كمجموع اعتنق-

قانوني من القواعد الآمرة التي قررها لمصلحة الشركة ویعتبر غائبا قانونیا عن الشركة یحدد 

.القانون سلطته

.من التقنین التجاري الجزائري،المرجع السابق22المادة-1
.من التقنین التجاري الجزائري،المرجع السابق 2و 1فقرة 625المادة-2



شركة المساهمةمجلس الإدارة في ل القانوني النظام:الفصل الأول

22

سه من التقنین التجاري الجزائري لمجلس الإدارة أن یأذن لرئی624قد أجاز القانون في المادة

بإعطاء الكفالات والضمانات الاحتیاطیة أو الضمانات باسم الشركة في حدود المبلغ الذي 

یحدده لذلك،ویحدد الإذن الحد الأقصى لمبلغ الضمان المسموح به،حتى یسهل لرئیس مجلس 

الإدارة إبرام العقود والالتزامات التي تقتضیها مصلحة الشركة غیر انه في حالة ما إذا تجاوز 

زام الحد الأقصى لمبلغ الضمان فإن الحصول على إذن بزیادة الضمان من مجلس  الإلت

من التقنین التجاري الجزائري،ولكن لا یجوز أن تتجاوز مدة الإذن 624/2الإدارة وفق المادة

على انه یجوز لمجلس 624/2سنة واحدة مهما كانت مدة الالتزامات المضمونة المادة

بإعطاء الضمانات للإدارة المالیة والجمركیة مصالح حكومیة تابعة الإدارة ان یأذن لرئیسه 

.1للدولة تحكمها القوانین واللوائح

من القانون التجاري یتضح أیضا أن لمجلس الإدارة سلطة 622ومن خلال نص المادة

عامة للقیام بجمیع أعمال الإدارة في شركة المساهمة،كما یعود له حق التصرف سواء كانت 

الأعمال التي تقوم بها مادیة أو قانونیة لاستغلال واستثمار مشروع الشركة بنحو یسمح 

:بتحقیق وجني الربح،ویمكن ذكر أهم هذه الاختصاصات على النحو التالي

السهر على إدارة الشركة وتنفیذ توصیات وقرارات الجمعیة العامة للمساهمین.1

توصیات وقرارات الجمعیة العامة للمساهمین یمارس مجلس الإدارة صلاحیات واسعة لوضع 

موضع التنفیذ،سواء بینت الجمعیة العامة طریقة تنفیذ قراراتها،أو اقتصرت على اتخاذ 

القرارات دون تبیان كیفیة تنفیذها،كأن تقرر الجمعیة العادیة توزیع أرباح الشركة مثلا،فعلى 

.2لى جمیع المساهمینمجلس الإدارة ان یحدد شروط وطرق توزیع هذه الأرباح ع

.من التقنین التجاري الجزائري،المرجع السابق624/2المادة-1
.14-13-12،المرجع السابق،صحاتم وردیة-2
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:استدعاء جمعیات المساهمین وتحدید جدول الأعمال.2

من اختصاصات مجلس الإدارة توجیه الدعوة إلى المساهمین لحضور اجتماعات الجمعیة 

العامة،مرفق بها جدول الأعمال الجمعیة العامة وتقریره مجلس الإدارة والمیزانیة العامة 

.مندوبي الحسابات والبیانات الإیضاحیةوحساباتها الختامیة وتقریر 

:إمكانیة أخذ قرار نقل مقر الشركة.3

من أهم الاختصاصات الموكلة إلى المجلس أنه یحق له نقل مقر الشركة إلى مكان مغایر 

شریطة ان لا یكون في نفسه المدینة أما إذا أراد نقله خارج هذه المدینة فإن القرار یكون من 

.1عامة العادیةاختصاصات الجمعیة ال

:ترخیص الاتفاقیات بین الشركة وأحد القائمین بإرادتها.4

یحظر تحت طائلة البطلان عقد أي اتفاقیة بین الشركة أو أحد القائمین بإرادتها سواء كان 

التعاقد بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلا بعد استئذان الجمعیة العامة مسبقا،طبقا لما نصت 

القانون التجاري الجزائري،وبعد تقدیم تقریر من مندوب الحسابات من628علیه المادة

وكذلك الأمر في حالة الاتفاقیات التي تعقد بین الشركة ومؤسسة أخرى،وذلك إذا كان أحد 

القائمین بإدارة الشركة مالكا أو شریكا،مسیرا أو قائما بالإدارة،ومدیر للمؤسسة وعلى القائم 

.2الة من الحالات المذكورة سابقا یبلغ مجلس الإدارة بذلكبالإدارة الذي تتوافر فیه ح

:الإذن لرئیس المجلس بإعطاء الكفالات والضمانات باسم الشركة.5

أن یأذن لرئیسه أو لمدیره العام،حسب "ج .ت.ق من624یجوز لمجلس الإدارة وفقا للمادة

أو الضمانات الاحتیاطیة أو الضمانات باسم الشركة في حدود الحالة بإعطاء الكفالات

".كامل المبلغ الذي یحدده

.240،ص2007،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،2،شركات الأموال في القانون الجزائري،طنادیة فوضیل-1
.26المرجع السابق،صمودیبثنیة،ح-2
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ویمكن أن یحدد كذلك في ذلك الإذن عن طریق الالتزام مبلغا لا یمكن أن تتجاوزه قیمة 

الكفالة،والضمان الذي تعطیه الشركة وإذا تجاوز الالتزام الحد الأقصى لمبلغ الضمان فیجب 

.إذن مجلس الإدارة في كل حالةالحصول على

ج سنة واحدة مهما .ت.ق 624 من المادة3وإذا تجاوز مدة الإذن المشار إلیها في المقطع 

.كانت مدة الالتزام المكفولة أو المضمونة احتیاطیا أو المضمونة

یجوز أن یؤذن لرئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام بإعطاء  4و 2وخلافا لأحكام المقطعین

كفالات أو الضمانات الاحتیاطیة أو الضمانات للإدارة الجنائیة والجمركیة دون تحدید ال

المبلغ أو المدة ویجوز لرئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام كذلك أن تفوض تحت مسؤولیة 

.1جزء من السلطات المسندة له تطبیقا لأحكام المقاطع السابقة

كفالات أو ضمانات احتیاطیة أو الضمانات لمبلغ إذ أعطى رئیس مجلس الإدارة للغیر 

إجمالي یتجاوز الحد المعین للمدة الجاریة فلا یحتج لهذا التجاوز على الغیر الذي لا علم له 

.2بذلك إلا إذا كان مبلغ الالتزام یتجاوز إحدى الحدود التي وضعها مجلس الإدارة

وتنشر مجموعة هذه الأدوات ج .ت.ق624طبقا لما أصدرته الفقرة الاولى من المادة 

والسلطات التي یمنحها مجلس الإدارة في شكل إعلانات قانونیة في النشرة الرسمیة 

للإعلانات القانونیة بعنوان الإعلانات المالیة،ویبدأ الاحتجاج بها نحو الغیر إبتداءا من تاریخ 

.3النشر

.70،ص2013،دار بلقیس للنشر،الجزائر،1،الشركات التجاریة،طنسرین شریفي-1
،القانون التجاري الجزائري،الشركاتالتجاریة،الأحكام العامة لشركات التضامن،شركة ذات المسؤولیة أحمد محمد محرز-2

.287،ص1980،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،2المحدودة،شركة المساهمة،ط
، 2000،الوجیز في شرح القانون التجاري،الأعمالالتجاریة،التاجر،الشركاتالتجاریة،دار المعرفة،الجزائر،عمار عمورة-3

  .292ص
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:الفرع الثاني

الاختصاصات المالیة

مهام المالیة والتخطیطیة والتنظیمیة لسیر نشاط الشركة وتحقیق یتولى مجلس الإدارة ال

:الأرباح للشركة ومن أهم الاختصاصات المالیة التي تقع على عاتق مجلس الإدارة ما یلي

إعداد المیزانیة. أ

أشهر 3یترتب على مجلس الإدارة في شركة المساهمة أن بعد خلال هذه المدة لا تزید عن 

.لمالیة للشركة الحسابات والبیانات التالیة لعرضها على الهیئة العامةمن انتهاء السنة ا

المیزانیة العامة للشركة وبیان الأرباح والخسائر وبیان التدفقات النقدیة والإیضاحات حولها -

.مقارنة مع السنة المالیة السابقة مصدقة جمیعها من مدققي الحسابات في الشركة

والخسائر وتقریر مجلس الإدارة معدا قبل الموعد المقرر یجب أن یكون حساب الأرباح-

لاجتماع الجمعیة العامة للشركة بشهرین على الأقل ویتعین وضع الوثائق السابقة تحت 

.تصرف مراقبي الحسابات

یزود مجلس الإدارة المراقب بنسخ عن والبیانات قبل الموعد المحدد لاجتماع الهیئة العامة -

.یوما21ل عن للشركة لمدة لا تق

على مجلس الإدارة أن ینشر المیزانیة العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها وخلاصى -

30وافیة عن التقریر السنوي للمجلس وتقریر مدققي حسابات الشركة خلال مدة لا تزید عن 

.یوما من تاریخ انعقاد الهیئة العامة

رباح والخسائر والنص الكامل لتقریر مراقب یقوم مجلس الغدارة بنشر المیزانیة وحساب الأ-

الحسابات في صفحتین یومیتین وذلك قبل تاریخ عقد الجمعیة العامة المقررة للنظر في 

.1المیزانیة

.14،المرجع السابق،صحاتم وردیة-1
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:إعداد حساب قائمة الأرباح والخسائر. ب

یعد مجلس الإدارة للشركة المساهمة تقریرا كل ستة أشهر یتضمن المركز المالي للشركة 

أعمالها وحساب الأرباح والخسائر و قائمة التدفق النقدي والإیضاحات المتعلقة ونتائج 

بالبیانات المالیة مصادقا علیه من مدقق حسابات الشركة ویزود المراقب بنسخة من التقریر 

.یوما من انتهاء المدة)60(خلال ستین

:تقریر مكتوب عن موقف الشركة ونشاطها خلال السنة. ج

قبل ثلاثة أیام على الأقل من الموعد المحدد مجلس الإدارة في مركزها الرئیسيیضع

لاجتماع الهیئة العامة للشركة كشفا مفصلا لیطلع علیه المساهمین یتضمن البیانات التالیة 

:ویتم تزوید المراقب بنسخة منها

شركة خلال جمیع المبالغ التي حصل علیها كل من رئیس وأعضاء مجلس الإدارة من ال-1

.السنة المالیة من أجور وأتعاب و رواتب و علاوات ومكافآت وغیرها

المزایا التي یتمتع بها كل من رئیس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة كالمسكن -2

.المجاني والسیارات وغیر ذلك

المبالغ التي دفعت لكل من رئیس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالیة كنفقات -3

.ر وانتقال في الداخل والخارجسف

.التبرعات التي دفعتها الشركة والجهة التي دفعت لها وبالتفصیل-4

.بیان بأسماء وأعضاء مجلس الإدارة وعدد الأسهم التي یملكها كل منهم ومدة عضویته-5
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:لثانيالمطلب ا

مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هناك مسؤولیة تقع على عاتقهم في مقابل السلطات الممنوحة لأعضاء 

.مهما كان نوعها

فیسأل مجلس الإدارة أمام شركة المساهمة عن كافة الأخطاء التي یرتكبها 

.1المجلس،متى نجم عن هذه الأخطاء أضرار أصابت الشركة

المسؤولیة المدنیة بسبب أخطاء التسییر :یتحمل القائمون بالإدارة نوعان من المسؤولیة

والمسؤولیة الجزائیة في حالات الاختلاسات أو جنح أخرى منصوص علیها في القانون 

.التجاري وفي قانون العقوبات

یكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن الأخطاء الإداریة التي یرتكبونها وتشمل هذه 

الأخطاء فضلا عن مخالفة القانون أو نظام الشركة أو تجاوز الغرض عدم بذل العنایة

.2الواجبة في تولي شؤون الشركة

.242،ص2009،برني للنشر،الجزائر،2،ترجمة إلى العربیة محمد بن بوزه،قانون الشركات،طالطیب بلولة-1
.196،دور مجلس الإدارة في حمایة أقلیة المساهمین في شركة المساهمة،صحمادة محمد عبد العاطي نصر-2
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:الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة

من الناحیة المدنیة یسأل أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة وتجاه المساهمین وتجاه 

الغیر عن الأضرار التي یسببونها بأخطائهم،ولكي تترتب المسؤولیة التقصیریة لأعضاء 

هو كما;لواجبة لترتیب هذه المسؤولیة أحدهم، یجب توفر العناصر امجلس الإدارة أو

منصوص علیه في القواعد العامة ولذلك یجب توفر الخطأ،الضرر و العلاقة السببیة 

.1بینهما

والأخطاء الممكن أن تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة تُصنّف إلى ثلاثة أصناف طبقا 

یعد القائمون :"من القانون التجاري الجزائري الناصة على 23مكرر715لنص المادة 

بالإدارة مسؤولین على وجه الإنفراد أو بالتضامن حسب الحالة،اتجاه الشركة أو الغیر،أما 

لأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة على شركات المساهمة، عن المخالفات الماسة با

.إما عن حرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسییرهم

إذا شارك عدد كبیر من القائمین بالإدارة في نفس الأفعال فإن المحكمة تحدد حصة 

.2"كل واحد في تعویض الضرر

:ناصر المكونة للمسؤولیة المدنیة إلى ثلاثةواستنادا إلى هذه المادة نصنف الع

.المخالفات الخاصة بخرق القواعد القانونیة المتعلقة بتسییر شركات المساهمة-

.16،المرجع السابق،صحاتم وردیة-1
.من القانون التجاري الجزائري23مكرر715المادة -2
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.مخالفات العقد التأسیسي للشركة-

.1الخطأ في التسییر-

یمكن التمسك بالمسؤولیة المدنیة للقائمین بالإدارة بطریقة انفرادیة أو تضامنیة حسب 

ة من قبل المساهمین أو الغیر بسبب عدم مراعاة الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة الحال

المطبقة في شركات المساهمة،وهذه القاعدة قابلة التطبیق عملیا على كل مسیري شركات 

التجاریة وكذلك الأمر بالنسبة للتجار الذین یمكن متابعتهم في حالة الإخلال بالنصوص التي 

مون بالإدارة كذلك لمتابعات في حالة الإخلال ببنود القانون الأساسي تعنیهم،یتعرض القائ

.2وخاصة عندما یرتكبون أخطاء في التسییر

فیمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن یسألوا مسؤولیة جماعیة،حیث أجاز المشرع الجزائري 

أي توجیه دعوى المسؤولیة إلى مجلس الإدارة كأعضاء مجتمعین إذا صدر عن هذا المجلس 

من القانون التجاري 23مكرر715قرارات مخالفة للقانون وذلك ما قضت به صراحة المادة

یعد القائمون بالإدارة مسؤولین على وجه الإنفراد أو بالتضامن حسب :"الجزائري على أنه

الحالة،اتجاه الشركة أو الغیر،أما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة 

على شركات المساهمة،و إما عن حرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء المطبقة 

.المرتكبة أثناء تسییرهم

إذا شارك عدد كبیر من القائمین بالإدارة في نفس الأفعال فإن المحكمة تحدد حصة 

".كل واحد في تعویض الضرر

.17،المرجع السابق،صحاتم وردیة-1
.242، المرجع السابق،صالطیب بلولة-2
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ة هي التي أما إذا شارك عدد كبیر من القائمین بالإدارة في نفس الأفعال، فإن المحكم

.1تقوم في هذه الحالة بتحدید حصة كل واحد من تعویض الضرر

من خلال النص یتضح ان المسؤولیة تضامنیة في حالة ارتكاب أكثر من عضو 

للمخالفة وأساس التضمن في هذه الحالة القانون فإذا صدر قرار خاطئ من مجلس الإدارة 

بالتضامن عن الأضرار الناجمة عنه ما تمت الموافقة علیه بالأغلبیة فیسأل جمیع الأعضاء

لم یثبت الأعضاء المعترضون اعتراضاتهم كتابة في محضر الجلسة وفي هذه الحالة تقوم 

.2المحكمة بتحدید حصة كل عضو في تعویض الضرر

ویجوز لكل من لحقه ضرر بسبب قرار مجلس الإدارة الخاطئ رفع دعوى المسؤولیة 

مكرر 715ركة ذاتها او الغیر،هذا ما جاء في نص المادة سواء كان من المساهمین أو الش

یجوز للمساهمین بالإضافة إلى دعوى التعویض عن :"من القانون التجاري الجزائریأنه24

الضرر الذي یلحق بهم شخصیا،أن یقیموا منفردین أو مجمعین دعوى على الشركة 

ویض عن كامل الضرر بالمسؤولیة ضد القائمین بالإدارة وللمدعین حق مطالبة التع

.3اللاحق بالشركة وبالتعویضات التي بحكم لهم بها عند ألاقتضاء

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي ماستر مذكرة،النظام القانوني لإدارة شركة المساهمة،إسماعیلمحمد -1

.18،ص2015-201مرباح،ورقلة،
.18،النظام القانوني لإدارة شركة المساهمة،المرجع نفسه،صمحمد إسماعیل-2
.من القانون التجاري الجزائري24مكرر715المادة-3
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نستنج من خلال نص المادة أنه یجوز للمساهمین بالإضافة إلى دعوى التعویض عن 

الضرر الذي لحق بهم شخصیا ان یقیموا برفع دعوى على الشركة ضد القائمین بالإدارة إما 

.منفردین او مجتمعین

دعوى الشركة: ولاأ

وتسمى دعوى المسؤولیة التي ترفع باسم الشركة ضد عضو أو أعضاء مجلس الإدارة 

المسؤولین ویكون رفع الدعوى بقرار تصدره الجمعیة العامة تبین فیه من یقوم بمباشرة 

.الدعوى باسمها

وصاحب الحق في تقریر إقامة دعوى المسؤولیة هي الجمعیة العامة، والأصل أن 

شرها رئیس مجلس الإدارة باعتباره ممثلا للشركة فعندئذ یجب تعیین عضو آخر من یبا

المجلس یتولاها، فإذا كان أعضاء المجلس جمیعا محلا المساءلة فعلى الجمعیة أن تعین من 

ینوب عنها في مباشرتها وإذا أفلست الشركة فإن أمین التفلسة هو صاحب الحق في إقامتها،  

ت الشركة أمام وضعیة تصفیة فإن المضفي هو الذي یباشر الإجراءات في حالة ما إذا كان

.1المتعلقة لتصفیة الشركة

دعوى المساهمین:ثانیا

ویجوز للمساهمین رفع دعوى مسؤولیة الشركة ضد القائمین بالإدارة في حالة ما إذا 

ألحقهم ضرر بسبب قرار خاطئ صدر عن مجلس الإدارة هذا ما تنص علیه 

یجوز للمساهمین بالإضافة إلى دعوى التعویض :"من القانون التجاري 24ررمك715المادة

عن الضرر الذي یلحق بهم شخصیا،أن یقیموا منفردین أو مجمعین دعوى على الشركة 

.17،المرجع السابق،صحاتم وردیة-1
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بالمسؤولیة ضد القائمین بالإدارة وللمدعین حق مطالبة التعویض عن كامل الضرر 

.1"بها عند الاقتضاءاللاحق بالشركة وبالتعویضات التي بحكم لهم 

بسبب قرارات مجلس الإدارة لمادة المذكورة أنه یجوز لكل من لحقه الضرر نستنتج من ا

الخاطئة رفع دعوى المسؤولیة سواء كان من المساهمین أو الشركة ذاتها أو الغیر،حیث 

یجوز للمساهمین بالإضافة إلى دعوى التعویض عن الضرر الذي لحق بهم شخصیا أن 

.برفع دعوى على الشركة ضد القائمین بالإدارة،إما منفردین او مجتمعینیقیموا 

وللمدعین حق المطالبة بالتعویض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة،وبالتعویض 

.2وأساس الدعوى في هذه الحالة هو القانون.الأخرى التي قد یحصلون علیها عند الاقتضاء

تتقادم دعوى :"تجاري الجزائري على أنهمن القانون ال26مكرر715كما تنص المادة

المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة مشتركة كانت أو فردیة بمرور ثلاث سنوات إبتداءا من 

تاریخ ارتكاب العمل الضار،أو من وقت العلم به إن كان قد أخفي، غیر أن الفعل المرتكب 

.3"اتإذا كان جنایة فإن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنو 

یتبین من خلال نص هذه المادة أن دعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة تتقادم 

سنوات ابتداءا من تاریخ وقوع الضرر أي وقت ارتكاب الفعل الضار أو وقت العلم 3بمرور 

.به 

.من القانون التجاري الجزائري24مكرر715المادة-1
18،المرجع السابق،صحنضال عبد العزیز-2
.من القانون التجاري الجزائري26مكرر 715المادة -3
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إذا كان الضرر قد تم اخفاءه وبعد مدة تم اكتشافه فغنه یبدأ مدة التقادم من ذلك 

.وم اكتشاف الضرر التاریخ ی

أما إذا كان الضرر أو الفعل المرتكب من طرف القائمین بالإدارة عبارة عن جنایة ففي 

.سنوات10هذه الحالة یكون التقاضي بمرور 

دعوى الغیر:ثالثا

یسأل أعضاء مجلس الإدارة في الشركة تجاه الغیر،أي اتجاه أشخاص غیر مساهمین 

  .ركةفي الشركة وهم أساسا دائنوا الش

یعد القائمون :"من القانون التجاري في الفقرة الأولى23مكرر 715فتنص المادة 

بالإدارة مسؤولین على وجه الإنفراد أو التضامن حسب الحالة،اتجاه الشركة أو الغیر،إما 

عن المخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة على شركات 

".نون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسییرهمالمساهمة،وإما عن خرق القا

فیتبین من خلال نص هذه المادة أنه كلما سبب سوء التسییر ضرر للشركة وأدى إلى 

الانقاص من مجوداتها التي تمثل الضمان العام للدائنین،فإن الغیر من حقه أن یقیم دعوى 

.ضد أعضاء مجلس الإدارة تسببوا في حدوث تلك الأضرار
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:الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة لأعضاء مجلس الإدارة

بالإضافة إلى المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة على الوجه السابق یتعرض 

هؤولاء الأعضاء للمسؤولیة الجزائیة إذا كان العمل المنسوب إلیهم یقع تحت طائلة قانون 

العقوبات،كما في حالة ارتكابهم لجریمة الاحتیال أو إساءة الائتمان أو التزویر أو استعمال 

  . ةالأوراق المزور 

كما ان قانون التجارة الجزائري یقرر عقوبات توقع على أعضاء مجلس الإدارة لكفالة 

احترام القواعد التي اشتمل علیها،كما في حالة عدم القید أو تقدیم بیان غیر صحیح للقید في 

السجل التجاري أو عدم نشر میزانیة الشركة في الجرائد المقررة وعدم وضع البیانات اللازمة 

الأوراق الصادرة عن الشركة،أو توزیع أرباح صوریة أو إصدار سندات خلافا لأحكام على 

القانون أو عدم نشر بیان للاكتتاب في السندات في الصحف المقررة أو عدم تضمینه 

البیانات المطلوبة، أو عدم ذكر إصدار السندات في السجل التجاري بعد حصوله أو سحب 

.1عضو مجلس الإدارة،أو بطلان زیادة رأس المالأسهم الضمان قبل انتهاء ولایة

یعاقب بالحبس من سنة :"من القانون التجاري الجزائري على811حیث تنص المادة 

دج أو بإحدى هاتین 200.000دج إلى20.000واحدة إلى خمسة سنوات وبغرامة من 

:العقوبتین فقط

العامون الذین یباشرون عمدا رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها -1

.توزیع أرباح صوریة على المساهمین دون تقدیم قائمة للجرد أو بتقدیم قوائم جرد مغشوشة

489-488عزیز العكیلي،المرجع السابق،ص-1
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رئیس شركةالمساهمة والقائمون بإدارتها أومدیروها العامون الذین یتعمدون نشر أو -2

یة ولو في حالة عدم تقدیم میزانیة للمساهمین غیر مطابقة للواقع لإخفاء حالة الشركة الحقیق

.وجود توزیع للأرباح

رئیس شركةالمساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیریها الذین یستعملون عن سوء نیة -3

أموال الشركة لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة،أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة 

.أو غیر مباشرة

ها الذین یستعملون عن سوء نیة رئیس شركةالمساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیری-4

وبهذه الصفة مالهم من السلطة أو الحق في التصرف في الأصوات استعمالا لا یعلمون أنه 

مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها 

.مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

:قیامهم بالأعمال التالیةبمعنى أنه یعاقب أعضاء مجلس الإدارة في حالة

توزیع أرباح صوریة على المساهمین عمدا دون تقدیم قوائم جرد أو تقدیم قوائم جرد .1

.مغشوشة

عسر أو تقدیم میزانیة للمساهمین غیر مطابقة للواقع لإخفاء حالة الشركة الحقیقیة .2

.أو في حالة عدم توزیع الأرباح

أموال الشركة أو سمعتها لمصالحهم أو أغراضهم الشخصیة أو لتفضیل استعمال.3

شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة وهم على علم أنها مخالفة 

.لمصلحة الشركة
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هذا وقد أوجب المشرع على أعضاء مجلس الإدارة بعدم التخلف في كل سنة مالیة عن 

وحساب النتائج والجودة والمیزانیة والتقریر الكتابي في حالة وضع حساب الاستغلال العام 

الشركة ونشاطها أثناء السنة المنصرمة،وعدم التخلف أیضا في إعداد هاته السندات عن 

استعمال نفس الأشكال وطرق التقدیر المتبعة في السنین السابقة وذلك مع مراعاة التعدیلات 

دج 200.000دج إلى 20.000لعقوبة الغرامة من وإلا تعرضوا 548المقدمة طبقا للمادة 

.1من القانون التجاري813طبقا لنص المادة

  :لثالمطلب الثا

نظام العمل بمجلس الإدارة

أجاز القانون لمجلس الإدارة أن یوزع العمل بین جمیع أعضائه وفقا لطبیعة أعمال 

ائه في القیام بعمل الشركة، وأعطى له الحق في تفویض أحد أعضائه أو لجنة من بین أعض

معین أو أكثر أو الإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة أو ممارسة جمیع السلطات أو 

.2الاختصاصات المنوطة بالمجلس في حدود سلطاته

كما ان المشرع منح لمجلس الإدارة مجموعة من الصلاحیات التي تسمح له بتوزیع 

مجلس الإدارة وفق القوانین المنصوص العمل كما قلنا سابقا إضافة إلى عقد اجتماعات

.وبذلك فقدمنح  لهالمشرع والقانون أهمیة كبیرة في تسییر شركة المساهمة.علیها

.19،المرجع السابق،صمحمد بإسماعیل-1
عقد  -عقد السمسرة،العقود والشركات التجاریة فقها وقضاء ومبادئ النقض في الإفلاس التجاري،إبراهیم سي أحمد-2

، 1شركات الأشخاص والأموال وشركات الاستثمار والشركات الأجنبیة،الطبعة-عقد البیع–عقد النقل -الوكالة بالعمولة

.181،ص1999دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،
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یباشر مجلس الإدارة مهامه بعد تكوینه في سبیل تحقیق غرض وأهداف الشركة،ویقوم 

عضاء وعلى ذلك منحتلأ.بجمیع أعمال التسییر المتعلقة بالشركة عن طریق اجتماعاته

مجلس الإدارة وعلى رأسهم المدیر مجموعة من الصلاحیات والسلطات،كما أنه لا یمارس 

.هذه المهام بالمجان بل یتحصل على مقابل مالي

:الفرع الأول

اجتماعات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة لیس هیئة دائمة فهو هیئة معینة لعهدة معینة رغم وجود إمكانیة 

إعادة التعیین مرة أخرى ولعدة مرات،وفي الكثیر من شركات المساهمة یجتمع مجلس الإدارة 

.مرة في السنة وعلى ذلك فدوره متغیر من شركة إلى أخرى

إجراء المداولات الخاصة ولقد خصص القانون شكلیات معینة للاستدعاء وكیفیة

.1بمجلس الإدارة تاركا المجال للعقود التأسیسیة للشركات التعرض لهذه الأمور الأساسیة

المشرع الجزائري لم یحدد مواعید اجتماع مجلس إدارة شركة المساهمة وترك الأمر 

عاتق للنظام الأساسي، وعدم تعرضه لتنظیم هذه المواعید معناه أنه ألقي هذه المهمة على

.رئیس المجلس الذي یحددها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك

سنة نشر، .نالجزائر،د2،دار العلوم،جامعة سطیف 2.،الشركات التجاریة شركة الأموال،جالظاهر بلعیساوي محمد-1

  .43ص
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وإذا كان المشرع لم یحدد مواعید اجتماعاتالمجلس غیر أنه نص على الطریقة التي یتم 

من القانون 626بها التداول بشأن القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة حیث نصت المادة

الإدارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على لا تصح مداولة مجلس :"التجاري على انه

الأقل ویعتبر كل شرط مخالف كأن لم یكن وتأخذ القرارات بأغلبیة أصوات الأعضاء 

ویرجّع صوت رئیس الجلسة .والحاضرین ما لم ینص القانون الأساسي على أغلبیة أكثر

.1"عند تعادل الأصوات ما لم ینص على خلاف ذلك في القانون الأساسي

با ما ینص القانون الأساسي على ان الرئیس هو من یقوم باستدعاء مجلس الإدارة وغال

لعقد الاجتماعات كما ان الدعوة تكون واجبة إذا قدمها عدد محدود من الأعضاء حتى ولو 

.لم یجوز للشركة على ذلك

وفي حالة أغفل القانون الأساسي النص على طریقة استدعاء المجلس للانعقاد جاز 

كون الاستدعاء شفهیا أو الاتصال الهاتفي أو بإرسال فاكس أو عن طریق إرسال رسالة أن ی

بریدیة سواء كان بریدي عادي او إلكتروني،وعادة ما تتضمن الدعوة مكان وزمان اجراء 

.الاجتماع

من القانون التجاري بنصها، على وجود لجنة الأعضاء 627وأضافت المادة 

:فنصت المادة على ما یلي .2للمعلومات ذات الطابع السريالحاضرین في الاجتماعات 

.یتعین على القائمین بالإدارة على كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر  كذلك 

.من القانون التجاري الجزائري626المادة -1
،النظام القانوني لشركة المساهمة في ظل التشریع الجزائري،مذكرة ماستر تخصص قانون أعمال فرع حسان مفوة-2

.2017-2016والعلوم السیاسیة،جامعة محمد بوضیاف،المسیلة،الحقوق،كلیة الحقوق 
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كما ان مداولات أو اجتماعات مجلس الإدارة لا تصح إلا بحضور نصف الأعضاء 

لا تصح مداولات :"ن التجاري الجزائريمن القانو 626وهذا ما نصت علیه المادة .على الاقل

".مجلس الإدارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضاءه على الأقل

أما بالنسبة لصحة التصویت في مجلس الإدارة فتأخذ بأغلبیة الأصوات كما أنه یجوز 

.النص في القانون الأساسي على أغلبیة أكثر

عضو صوت واحد ولا یجوز منح عدة أصوات لعضو واحد لأن ذلك مساس بمبدأ لكل

.حضور النصاب القانوني لصحة الاجتماع

أما بالنسبة لمحضر الاجتماعات فیدون فیه كل ما یدور في الجلسة ویمضي 

علیه كاتب السر ورئیس مجلس الإدارة،وكذلك بشكل منتظم یتم تدوین هذه المحاضرة عقب 

.ل اجتماعك

كما ینبغي أن یدون فیه كذلك صفة كل عضو وما إذا كان یحضر بوصفه أصیلا فقط 

أم نائبا عن أحد الأعضاء أیضا،ولهذا البیان أهمیة في معرفة ما إذا كان المجلس قد احترم 

.أحكام القانون من عدمه،وبالتالي ما إذا كانت قراراته صحیحة من عدمها

حكام الخاصة باجتماع المجلس إلا بطلان الاجتماع وما وبدیهي أن تؤدي مخالفة الأ

ویستوي أن تكون المخالفة لنصوص القانون أو النظام الأساسي .یصدر منه من قرارات

فبطلان الاجتماع أو القرارات الصادرة عنه إذا انعقد :للشركة والأمثلة على ذلك عدیدة

اجتماعه وهو نصف عدد المجلس بعدد من الأعضاء یقل عن النصاب المقررة لصحة

.أعضائه على الأقل،او إذا مثل أحد الأعضاء أكثر من عضو واحد في الاجتماع
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.1ویستطیع كل مساهم من كانت له مصلحة في ذلك أن یوقع دعوى البطلان

لم ینص المشرع الجزائري في القانون التجاري على أحكام خاصة تنظم اجتماعات -

علق بنصاب صحة الاجتماعات وكذلك نصاب اتخاذ القرار داخل مجلس الإدارة،باستثناء ما ت

.2مجلس الإدارة

:الفرع الثاني

مكافئة مجلس الإدارة

یستحق أعضاء مجلس الإدارة أجرا عن إدارتهم للشركة وعن الجهود التي یبذلونها في 

من القانون 632التسییر یطلق علیها بالمكافأة حسب ما قضت به المادة 

تمنح الجمعیة العامة لمجلس الإدارة مكافأة عن نشاطات أعضاءه،مبلغا :"ناصة،ال3التجاري

.4"ثابتا سنویا عن بذل الحضور،ویقید هذا المبلغ على تكالیف الاستغلال

یحدد مجلس الإدارة كیفیات توزیع المبالغ الإجمالیة التي تمثل بدل الحضور النسب -

.بین أعضائه

-منشورات الحلبي الحقوقیة-الشركات التجاریة-التجارة-،القانون التجاريمحمد فرید العریني،محمد السید التقي-1

.538-537،صس ن.د الإسكندریة،
.26،المرجع السابق،صحنضال عبد العزیز-2
المساهمة في التشریع الجزائري،مذكرة ماستر،تخصص قانون الأعمال،قسم العلوم القانونیة ،إدارة شركة حفصي مریم-3

.29-28،ص2016-2015والإداریة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قالمة،
.من القانون التجاري الجزائري632المادة-4
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مام المشرع الجزائري بالمكافآت الممنوحة لأعضاء ویتضح من خلال هذه المادة اهت

مجلس الإدارة،حیث نظمها وضبطها بقواعد واضحة بعیدا عن اللبس في كیفیة منحها تجنب 

المبالغة والتبذیر ودون إفراط وتفریط على أن تدفع المكافآت للأعضاء مجلس الإدارة متوقف 

.1على دفع أرباح المساهمین

القائمین بالإدارة مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن نشاطهم وتمنح الجمعیة العامة -

مبلغا ثابتا سنویا على بدل الحضور وتُقید هذا المبلغ على تكالیف الاستغلال،وتمنح مكافئة 

، حیث 7282و 727نسبیة لمجلس الإدارة طبقا للشروط المنصوص علیها في المادتین 

إن دفع المكافآت لأعضاء مجلس :"من القانون التجاري على مایلي727تنص المادة 

.3"الإدارة متوقف حسب كل حالة على دفع الأرباح للمساهمین

لا یسوغ أن یتجاوز مبلغ المكافآت عشر الأرباح :"على مایلي728وتنص المادة

:القابلة للتوزیع بعد طرح

.الإحتیاطات المكونة لتنفیذ المداولة الجمعیة العامة-

.جدیدالمبالغ المرحلة من -

ستر،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،النظام القانوني لنشاط شركة المساهمة،مذكرة مافهمي بن عبد االله-1

.42، ص2016-2015جامعة محمد خیضر، بسكرة،
،إدارة شركة المساهمة،مذكرة ماستر،تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد محمد ماضي-2

.18-17،ص2016-2015بوضیاف،المسیلة،سنة
.الجزائريمن القانون التجاري727المادة -3
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ولتقدیر المكافآت یمكن أیضا مراعاة المبالغ المشروع في توزیعها التي تقتطع حسب 

ولا یسوغ اعتبار المبالغ 722الشروط المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة

.1"المدرجة في رأس المال او المقتطعة من علاوات الإصدار لأجل حساب المكافآت

منح أجور استثنائیة على المهام أو الوكالات المعهود بها كما یجوز لمجلس الإدارة 

للقائمین بالإدارة، وفي هذه الحالة یجب أن تخضع هذه الأجور المقیدة لأحكام المواد من 

.2من القانون التجاري 630على  628

.من القانون التجاري الجزائري728المادة-1
.43المرجع السابق،ص، فهمي بن عبد االله-2
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:الفصل الثاني

دور مجلس إدارة شركة المساهمة في حوكمتها

إن المحور الذي ترتكز علیه الحوكمة هو مجلس الإدارة، فبدون مجلس إدارة فعال فإن 

.بقیة ما یمكن أن یطلق علیه كلمة اصلاح سیكون قاصرا

الإدارة یضمن للمستثمرین في الشركة بأن الأصول التي قاموا بتوفیرها یجري فمجلس

استخدامها في جانب مدیري الشركة ووكلائهم لزیادة تصرفات الشركة التي تهدف إلى تحقیق 

.أغراض الشركة التي وافقوا علیها

ن فإن حوكمة الشركات تعني ببساطة وبصفة محددة أن یقوم مجلس الإدارة نیابة ع

المستثمرین بمسألة المدیرین ومحاسبتهم على أدائهم لتحقیق أهداف الشركة، وهذا هو السبب 

الأساسي في وجوب إعطاء درجة كافة من الاستقلال لمجلس الإدارة تمكنه من تقنین قدرته 

.في رقابة المدیرین

بح ، حیث أصلمجلس الإدارة كامل الصلاحیات وفي نفس الوقت علیه تحمل المسؤولیات

الأثر الإیجابي للحوكمة على إدارة الشركات تغلیب تقویة المصلحة العامة بما ینعكس على 

.تقویة الاقتصاد

.تتحدد فعالیة حوكمة الشركات بمدى تحقیق أهداف أصحاب المصالح

:قبل  النظر إلى المظاهر درسنا

مفهوم حوكمة الشركات التجاریة، أما:في المبحث الأول-

.فقد درسنا دور مجلس الإدارة في حوكمة شركة المساهمة:المبحث الثاني
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:المبحث الأول

مفهوم حوكمة الشركات التجاریة

هي عبارة عن مجموعة علاقات تعاقدیة تربط الشركة والمساهمین وأصحاب والمصالح 

ا لتعزیز الأداء عبر إیجاد الهیاكل والإجراءات المستخدمة لإدارة شؤون الشركة، وتوجیه أعماله

والشفافیة والإفصاح والمسألة بالشركة، وتعظیم الفائدة للمساهمین على المدى الطویل مع 

.مراعاة مصالح الأطراف الأخرى

حیث تقوم حوكمة الشركات التجاریة بدور مهم في الحیاة الاقتصادیة، بما فیه الصعید 

لها دور فعال في إرساء النمو الشركاتالمحلي أو الدولي وعلیه یمكن القول أن أهمیة 

.الاقتصادي وتطویره، سعیا إلى تحقیق الجودة والرقي في الاقتصاد

الشركات التجاریة القواعد التي یتم من خلالها قیادة الشركة وتوجیهها یقصد بحوكمة-

وتشتمل على آلیات لتنظیم العلاقات المختلفة بین مجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین 

والمساهمین وأصحاب المصالح وذلك بوضع اجراءات خاصة لتسهیل عملیة اتخاذ القرارات 

علیها بغرض حمایة حقوق المساهمین وأصحاب المصالح وإطفاء طابع الشفافیة والمصداقیة 

.وتحقیق العدالة
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كما أن المعنى الحقیقي لحوكمة الشركات هو كیفیة إیجاد ووضع هیكل یمكن من خلق تغیرات 

.1أساسیة في الأنظمة القانونیة المتبعة داخل الشركة

:المطلب الأول

تعریف حوكمة الشركات التجاریة

كرس أغلب الباحثین جهودهم من اجل توضیح و إعطاء تعریف للحوكمة ، وذلك طبقا لما 

جاء به في العدید من المقالات والمؤلفات والكتب، فمن خلال المطلب سنتطرق في الفرع 

.الثاني سنتناول التعریف القانوني لحوكمة الشركات

:الفرع الأول

:اللغوي التعریف

قواعد وأسس الضبط بغرض تحقیق التحكم والسیطرة من خلالهو اصطلاح یعني عملیة 

من التحكم او المزید من التدخل والسیطرة، الرشد، وتشیر كتب أخرى إلى أنها كلمة مشتقة

ویرى اخرون انها كلمة تعني لغویا نظام ومراقبة بصورة متكاملة تدعیما للشفافیة والموضوعیة 

.والمسؤولیة

أنها مجموعة من العلاقات التي تنظم في إطار العمل بین إدارة تعریف الشركات التجاریة-

الشركة التنفیذیة ومجلس إدارتها والمساهمین فیها والأطراف ذوي العلاقة بالآخرین إلا أن یؤخذ 

علیه أنه لا یعطي المعنى الواضح لأداء وفعالیة نظام الحوكمة من خلال ممارسة الشركة 

.القانونیةلنشاطها الاقتصادي وعملیاتها 

ئة بین خاصة وان التعریف المذكور یجعل من حوكمة الشركات مجموعة من العلاقات الناش

ومجلس الإدارة والمساهمین وذوي المصالح الأخرى، بینما )التنفیذيالمدیر(الإدارة التنفیذیة

حوكمة الشركات عبارة عن نظام واسع لتفعیل هذه العلاقات وحمایتها وتوفیر الضمانات 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، ، حوكمة الشركات التجاریةصفیةبابا عمي -1

  .14- 13ص  ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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لازمة لكل منها في مواجهة العلاقات والمراكز القانونیة الأخرى بالقدر الذي یحفظ للبیئة ال

التجاریة انتمائها وقوامها المتمثل بالثقة وحسن النیة فیما بین العاملین فیها، وهو ما یعكس 

الغایة من إیجاد نظام الحوكمة، حیث أن العلاقات المشار إلیها بموجب التعریف موجود أصلا 

.1في التجاریةفي أنظمة جمیع الشركات العاملة

كما ان حوكمة الشركات التجاریة تعني الإطار التشریعي والقواعد القانونیة التي تحمي -

مصالح الأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة أو الشركة، فهي من الناحیة القانونیة تقوم بالتأكد من 

ن كافة الأطراف المعینة في الشركة، وتعد المرجع الإلتزام بتطبیق الأشكال المختلفة للعقود بی

الأساسي في تنظیم العلاقات التعاقدیة بین هؤولاء الأطراف بما یعمل على ضمان حقوق طل 

طرف منهم، وتقوم بالتغلب على سلبیات تنفیذ التعاقدات التي یمكن ان تنتج عن الممارسات 

.ین والقرارات الأساسیة المنظمة للشركةالسلبیة التي تنتهك صیغ العقود المبرمة أو القوان

:الفرع الثاني

:القانونيالتعریف

من المنظور القانوني إلى الإطار التشریعي والقواعد القانونیة التي یشیر اصطلاح الحوكمة

تحمي مصالح الأطراف ذوي العلاقة بالمؤسسة أو الشركة، وتناولها كتاب القانون على أنها 

 في  إطار متكامل من القواعد القانونیة الحاكمة لإدارة شؤون المشروعات والمنظمات

لي یهتم القانونیین بالقواعد والنواحي الاجرائیة التي توفر مواجهة الاطراف المستفیدة وبالتا

متطلبات المحافظة على الكیان المؤسسي للشركات وتوفیر ضمانات الحمایة لحقوق كافة 

.2الاطراف ذوي العلاقة او المستفیدین من نشأة الشركة وبقائها ونموها

، النظام القانوني لحوكمة الشركات ، دار نیبور للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، جهلولحبیبعمار-1

.31، ص2011العراق،

  .100ص سابق،مرجع ، خضرأحمدعلي-2
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:المطلب الثاني

مظاهر حوكمة الشركات التجاریة

الشركات التجاریة تعتبر بأن لها أهمیة كبیرة في تطور وتنمیة الاقتصاد على مظاهر حوكمة

المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي، وذلك لما له من تأثیر على معیشة الامم والشعوب 

اجتماعيالذاتي والوطني للفرد والمجتمع، حیث ان الشركات تؤدي نشاط الاكتفاءوتحقیق 

توفیر الید العاملة المتخصصة وبالتالي توفیر مناصب شغل اقتصادي وسیاسي من خلال

دائمة أو مؤقتة، الأمر الذي یمتص البطالة الموجودة في البلاد، وتسعى من أجل توظیف 

والعمل على تحقیق السیولة الشبه الأعمالرؤوس الأموال التي بحوزة كبار التجار ورجال 

الطرفین العامل ورجال الاعمال او الشركة في حد وبالتالي الاستفادة لكلاالدائمة في الوطن

، وذلك من اجل تحقیق الاكتفاء الذاتي لهما، اما من الناحیة )الطبیعي او معنوي(ذاتها

.الاقتصادیة تحقیق الاستقلالیة

قمنا بتقیسم هذا المطلب إلى فرعین مبادئ حوكمة الشركات التجاریة وأهداف حوكمة الشركات 

.1التجاریة

:الأول الفرع

مبادئ حوكمة الشركات

المبادئ الدولیة الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى ثلاث مجموعات رئیسیة تنقسم

:ویندرج تحت كل قسم مجموعة من المبادئ التفصیلیة التي ترتكز على

توافر إطار فعال لحوكمة الشركات: أولا

وأن یتوافق الأسواقیجب ان یعمل هیكل حوكمة الشركات على رفع مستوى الشفافیة وكفاءة 

تقسیم المسؤولیات بین الهیئات المختلفة المسؤولیة عن مع دور القانون ویحدد بوضوح

.الإشراف والرقابة والإلزام بتطبیق القانون

.61، ص، المرجع السابقسلیمانمصطفىمحمد-1



في حوكمتهاشركة المساهمة إدارة دور مجلس :الفصل الثاني

- 48 -

على الاداء الاقتصادي الكلي ، یجب ان یتم تطویر هیكل الحوكمة مع مراعاة تأثیرها

ونزاهة السوق، والحوافز التي تخلفها للمشاركین بالسوق والترویج لشفافیة وكفاءة الأسواق، كما 

أن المتطلبات القانونیة والرقابیة التي تؤثر على ممارسة حوكمة الشركات داخل التشریع یجب 

.ان تتوافق مع قواعد القانون وشفافیة والإلزام بتطبیقه

ویجب ان تنص التشریعات بوضوح على تقسیم المسؤولیات بین الهیئات المختلفة مع 

ضمان تحقیق المصالح، كما یجب ان تتمتع الهیئات الإشرافیة والرقابیة المسؤولیة عن تنفیذ 

.القانون بالسلطة والنزاهة

حقوق المساهمین:ثانیا

كات ویسهل ممارسة حقوق المساهمینلحوكمة الشر جب أن یحمي إطار القواعد المنظمة

بحیث یتضمن حقوق المساهمین الأسالیب الآمنة لتسجیل الملكیة ونقل الاسهم إضافة إلى 

الحصول على المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دوریة ومنتظمة، وانتخاب وعزل 

علامهم أعضاء مجلس الإدارة والمشاركة في أرباح الشركة، حق المساهمین في المشاركة وإ 

.بشكل كاف عن القرارات المتعلقة بالتغیرات الجوهریة في الشركة

المشاركة الفعالة للمساهمین في القرارات الاساسیة الخاصة بحوكمة الشركات مثل ترشیح 

وأیضا وجوب الافصاح عن هیكل رأس المال والترتیبات التي تمكن .وانتخاب مجلس الإدارة

در من التحكم الذي یؤثر على سیاسة الشركة بما لا بعض المساهمین من الحصول على ق

یتناسب مع نسبة مساهمتهم كما یجب على جمیع المساهمین بما في ذلك المستثمر المؤسسي 

.1ممارسة حقوق الملكیة الخاصة بهم

:المعاملة العادلة للمساهمین:ثالثا

.62المرجع السابق،ص، سلیمانمصطفىمحمد-1
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یجب أن تتضمن قواعد حوكمة الشركات المساواة في معاملة المساهمین من ذات 

الفئة، بما في ذلك الأقلیة والأجانب من المساهمین كما یجب أن یحصل على تعویضات كافة 

.في حال انتهاك حقوقهم

توفیر حقوق التصویت المتساویة لحملة الاسهم داخل كل فئة، ولهم الحق في الحصول على 

معلومات عن حقوق التصویت المرتبطة بكافة فئات الأسهم فبل شراء الاسهم یجب أن تخضع 

التغیرات في حقوق التوصیت والتي تؤثر سلبا على بعض فئات المساهمین لمرافقتهم وحمایة 

لمساهمین من الممارسات الاستغلالیة من جانب أو لمصلحة المساهمینحقوق الاقلیة من ا

المسیطرین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مع توفیر وسائل تعویضیة فعالة، كما یجب أن 

یسمح الاجراءات المتبعة لعقد اجتماعات الجمعیات العامة للمساهمین بالمعاملة المتساویة 

.1لهم

:الفرع الثاني

.63المرجع السابق،ص، سلیمانمصطفىمحمد-1
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الشركاتحوكمة أهداف

فقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمیة كبیرة برزت عقب الانهیارات الاقتصادیة والأزمات المالیة 

التي شهدها العالم في الآونة الأخیرة الشيء الذي استدعى الاهتمام بها، حیث أن تأكید 

من خلال أهمیتها برز واضحا من خلال تحقیق المنافع للشركات، كما أن أهدافها تحققت

.تحقیق المنافع للشركات

یساعد الاسلوب الحمید لحوكمة الشركات في تدعیم الاداء الاقتصادي والقدرات التنافسیة 

:وجذب الاستثمارات للشركات والاقتصاد بشكل عام من خلال الوسائل الآتیة

مراجعة تدعیم عنصر الشفافیة في كافة المعاملات وعملیات الشركات وإجراءات المحاسبة وال

المالیة على النحو الذي یمكن من ضبط عناصر الفساد في أي مرحلة، بتحسین وتطویر إدارة 

الشركة ومساعدة المدیرین ومجلس الإدارة إلى بناء استراتیجیة سلیمة وضمان اتخاذ قرارات 

الربح أو السیطرة بناءا على أسس سلیمة مما یؤدي إلى رفع كفاءة الاداء وذلك من اجل 

لتعامل بطریقة عادلة بالنسبة للمساهمین وغیرهم من أصحاب المصالح وتعزیز دورهم ضمان ا

في مراقبة أداء الشركة، وتمكین الشركات من الحصول على تمویل من جانب عدد اكبر من 

.المستثمرین المحلیین والأجانب

ومما سبق یتضح لنا أن الاهداف الموضوعة تتطلب مجلس إدارة قوي لتحقیقیها ومراقبة الاداء 

والإشراف الدقیق واستخدام الأسلوب الناجح لممارسة السلطة لكي یحارب الفساد بكل صوره، 

وتعمیق ثقافة الالتزام بالمبادئ أو المعاییر الموضوعیة خلف أنظمة للرقابة الذاتیة ضمن إطار 

لاقي نابع من العمل والشفافیة وحسن استخدام موارد الشركة لما فیه مصلحة الشركة أخ
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التنافسیة وتعمیق دور السوق المالي وجذب الاستثمارات الذي بدوره للحرص على زیادة قدرتها

.1ینمي المجتمع والدولة

:المبحث الثاني

المساهمةشركةحوكمة في الإدارة دورمجلس

المساهمة على هیكل تسییر یكون فیه مجلس الإدارة هو الهیئة التنفیذیة التي تتولى تقوم شركة 

رسم التوجیهات الرئیسیة والأهداف الأساسیة للشركة ومراقبة عملها وتعیین الرئیس المدیر 

العام ویتشكل من اعضاء یحوزون أسهما في الشركة غیر قابلة للتداول تضمن مسؤولیتهم 

أو هو نفس التنظیم الذي أخذ به المشرع الجزائري في المؤسسة العمومیة على أخطاء التسییر 

.2الاقتصادیة المكونة على شكل شركة مساهمة

ولمجلس الإدارة دور في شركة المساهمة فلها دور في تسییرها ودور في الرقابة على شركة 

ى مطلبین، ففي المساهمة وأعمالها وهذا ما سنتطرق إلیها في هذا المبحث، حیث قسمناه إل

)المطلب الثاني(نتناول دور مجلس الإدارة في  تسییر شركة المساهمة، وفي)المطلب الاول(

.سنتطرق إلى دور مجلس الإدارة في رقابة شركة المساهمة

-2000،، أسالیب المراجعة لمراقبي الحسابات والمحاسبین القانونیین، الدار الجامعیة، مصرأمین السید أحمد لطفي-1

.709-708، ص 2001
.3، ص13مجلة دراسات وأبحاث، العدد، خیذري إیمان رقنة-2
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:المطلب الأول

دور مجلس الإدارة في تسییر شركة المساهمة

بصورة واضحة في مساءلة المدیرین یظهر دور مجلس الإدارة في حوكمة شركة المساهمین 

وهذا هو السبب في وجوب إعطاء .ومحاسبتهم عن أدائهم من أجل تحقیق أهداف الشركة

درجة كافیة من الاستقلالیة لمجلس الإدارة تمكنه من رقابة المدیرین وبالتالي الحوكمة الجیدة 

.1یة الشركةتؤدي عن طریق المساءلة أمام مجلس الإدارة، وبالتالي تحسین مرد ود

ومن ناحیة أخرى فإن الحوكمة الجیدة تقتضي من مجلس الإدارة اتخاذ اجراءات 

لمواجهة سرعة التغیرات في بیئة الاعمال وكذا مواجهة الازمات بما یؤكد للمستثمرین أن 

كما أن إشراف مجلس الإدارة ینبغي أن یعمل على منع التهاون .استثماراتهم ستظل في أمان

.داري وضمان استبدال المدیرین الذین یتهاونون في أداء أعمالهمالإ

كما أن وجود .بالإضافة إلى ذلك یمكن لمجلس الإدارة أن یضمن الأداء الاقتصادي الجید

الحوكمة وقدرتها على تحقیق معدلات مرتفعة من الأداء یؤدي إلى تضخیم رأس المال وزیادة 

.قیمة ما یملكه المساهمین

أما بالنسبة لدور رئیس مجلس الإدارة في تأمین حوكمة جیدة للشركة فهو دور حاسم، حیث 

عن ایجابیة عمل المجلس وعن التوازن في عضویته بما یخضع لمراقبة یكون مسؤولا

.96، المرجع السابق ،صمحمد مصطفى سلیمان-1
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المساهمین، بالإضافة إلى ضمان أن كل الموضوعات ذات العلاقة بالشركة مدرجة في جدول 

.أعمال الاجتماعات

كما یجب أن یكون قادرا على المعرفة الحقیقیة بأعمال الإدارة الیومیة، وذلك لضمان 

التحكم الفعال للمجلس في شؤون الشركة واهتمام الالتزامات نحو المساهمین فهو رمز القوة 

.1فیها وقادر على تحفیز أفرادها من أجل تحقیق الأهداف المسطرة

:الفرع الأول

المدیرینتعیین

یرأس مجلس الإدارة في شركة المساهمة رئیس یتولى الإدارة الفعلیة للشركة إلا انه 

ونظرا لكثرة أعمال الإدارة سمح التشریع الجزائري لمجلس الإدارة بعد اقتراح من الرئیس تعیین 

.من یساعده في تأدیة مهامه

لإدارة الفعلیة كلها نظرا لكثرة انشغالاته وقد یصعب على رئیس مجلس الإدارة ان یقوم بأعمال ا

في الشركة، الامر الذي لا یمكنه من التفرغ لها بصفة كلیة، مع العلم ان الحیاة التجاریة لا 

لذلك أجاز المشرع الجزائري لرئیس المجلس أن یستعین بمساعد او مساعدین .تحتمل التأخیر

شركة وذلك لضمان حسن تسییر المجلس قصد مساعدته في مهمة التسییر والإدارة الیومیة لل

.2...ج.ت.ق 639وهذا ما جاء في نص المادة 

.83، المرجع السابق،ص اويبن ز محمد الشریف-1
  ج.ت.من ق639المادة -2
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ویعود الأمر في تحدید السلطات المخولة للمدیرین ومدتها إلى مجلس الإدارة بالاتفاق مع 

رئیس المجلس حیث یكون للمدیرین العامین نحو الغیر نفس السلطة التي یتمتع بها رئیس 

ان المدیران العامان من بین القائمین بالإدارة فمدة وظیفتهما لا تكون مجلس الإدارة، وإذا ك

  .ج.ت.من ق641وهذا حسب المادة 1أكثر من مدة وكالتهم

المدیر العام: أولا 

تعیین مدیر عام أو اكثر لمساعدة رئیس المجلس في الجزائريیجیز القانون التجاري

ئیس المدیر العام نفسه أي شخصیا في انشغالاته، یتم تعیین المدیر العام فقط عن طریق الر 

  .له حالة وجود مانع

یتم تمییز المدیر العام عن باقي المساعدین من خلال المهام المسندة له حیث ان هذا 

المدیر كونه لا ینوب عن الرئیس المدیر العام خلال غیابه بل الاخیر یختلف عن نائب

یقتصر أعماله في إدارة الاعمال الیومیة للشركة ولا یحق له اتخاذ القرارات ولا ترأس 

الاجتماعات التي یقوم بها أعضاء المجلس بل تؤجل وتترك هذه الأمور إلى حین عودة رئیس 

الیة التي لا یمكنها الانتظار إلى حین عودة مجلس الإدارة،إلا في حالات خاصة واستعج

.الرئیس

نتفاء المدیر العام للشركة إما من بین المساهمین القائمین بالإدارة او من الغیر، ویشترط یتم إ

یخص السن اللازمة ان یكون شخصا طبیعیا حتى یتمكن من تقدیم المساعدة للرئیس، اما فیما 

  ج.ت.من ق641المادة -1
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لنفس الشروط والإجراءات التي یخضع لها رئیس مجلس في المدیر العام وجنسیته فهو یخضع 

.1الإدارة

یباشر المدیر العام أعماله تحت إشراف رئیس مجلس الإدارة حیث یضع تعلیمات 

وقرارات الرئیس موضع التنفیذ، كما یجوز للرئیس تفویض جزء من اختصاصاته للمدیر العام، 

شرط أن یكون التفویض واضحا، دقیقا ومانحا للسلطة اللازمة لتسییر الشركة او للإدارة قطاع 

.معین منها

ولكن تجدر الإشارة إلى ان تفویض السلطات لا یعفي الرئیس من المسؤولیة في حالة إذا 

.2ما كانت أعمال المدیر غیر قانونیة اتجاه الغیر حسن النیة

القائم بالإدارة المفوض:ثانیا

مثلما قد یغیب رئیس مجلس الإدارة عن منصبه لأسباب عدیدة مما یستوجب أن یعین المدیر 

ام لینوب عنه ویساعده في مهامه، وبالتالي یحتاج هذا الأخیر في حالات معینة أن یفوض الع

:قائم بالغدارة لینوب عنه في حالة ما إذا

كذا في .حدث ما یحول دون تمكنه من اداء مهامه أو في حالة استقالته من منصبه أو وفاته

حالة ما إذا تم ازاحة المدیر العام من منصبه مثلما أشار المشرع الجزائري إلى هذه الحالات 

مانع مؤقت في حالة وقوع":قانون التجاري حیث تنص على أنه637في نص المادة 

49لیدیا جمعة، المرجع السابق، ص-1
.57-56، المرجع السابق، صالزهراء بدي فاطمة-2



في حوكمتهاشركة المساهمة إدارة دور مجلس :الفصل الثاني

- 56 -

بالإدارة لیقوم لمجلس الإدارة ان ینتدب قائمااو استقالته أو عزله یجوزللرئیس او وفاته 

.1...."بوظائف الرئیس

من خلال هذه المادة أن القائم بالإدارة المفوض یتولى مهمة الرئیس المدیر العام طول یتضح

كما یتولى مهام الإدارة والتسییر الممنوحة له في حالة .مدة غیابه إلى حین عودته إلى منصبه

وفاة الرئیس أو استقالته إلى غایة انتخاب وتعیین رئیس مجلس الإدارة جدید تجدر الإشارة ان 

شركة تكون مسؤولة اتجاه الغیر عن الأعمال التي یقوم بها القائم بالإدارة باعتبار أن الغیر ال

.یعتبره في مركز الرئیس المدیر العام

یشترط تعیین القائم بالإدارة المفوض نفس الشروط الواجبة توفرها في تعیین الرئیس المدیر 

.خضع لنفس اجراءات التعیینالعام كشرط أن یكون هذا الأخیر شخصا طبیعیا كما ی

غیر أن  القائم بالإدارة المفوض یحق له ممارسة مهامه في مختلف شركات المساهمة 

في نفس الوقت بحیث لا تطبق علیه قاعدة منح الجمیع بین هذه المناصب مثل الرئیس 

ومحدودة بقرار من المدیر العام باعتبار ان مهام القائم بالإدارة المفوض لیست دائمة بل مؤقتة 

.مجلس المدیر العام

یشترط الإعلان عن تعیین القائم بالإدارة المفوض نفس الطرق والإجراءات التي تم 

.اتباعها لتعیین الرئیس المدیر العام

  .ج.ت.ق 637المادة -1
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:الفرع الثاني

اجتماعات ومداولات مجلس الإدارة

دد مرات اجتماع مجلس ادارة على خلاف الكثیر من التشریعات لم یوضح المشرع الجزائري ع

شركات المساهمة، لذلك فإن انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة یحدده القانون الأساسي للشركة 

ولم یتعرض هذا الاخیر لهذا التنظیم فمعناه انه ألقى هذه المهمة على عاتق رئیس المجلس 

ساء على طلب عدد الذي یحدد مواعید الاجتماعات كلما اقتضت هذا الأخیر لهذا التنظیم أو

)1(.معین من اعضاء مجلس الإدارة یحدده القانون الأساسي للشركة

وبما أن القانون التجاري لم ینص على موعد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، فیمكن القول -

ا جاء في بأنه یجب على مجلس الإدارة ان یجتمع مرة على الأقل في السنة وهذا حسب م

التي أوجبت أن تجتمع مرة على الاقل في السنة وخلال )2(ج،.ت.قمن 676نص المادة 

الستة أشهر التي تسبق قبل السنة المالیة جدول حساب النتائج والوثائق التلخیصیة والحصیلة 

).الاستثمار العام وحساب الخسائر والأرباح والمیزانیة(

إلا إذا حضر نصف عدد لا یكون انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة صحیحا ولا تصح مداولته 

.أعضائه على الأقل

.ویعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا كأنه لم یكن

وتؤخذ القرارات بأغلبیة أصوات الاعضاء الحاضرین ما لم ینص القانون الأساسي على 

.أغلبیة أكثر

ویرجح صوت رئیس الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ینص على خلاف ذلك في القانون 

.1الأساسي

.246، المرجع السابق، صنادیة فوضیل-1
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.1من القانون التجاري الجزائري625وهذا تطبیقا لنص المادة 

لم یحدد القانون التجاري كیفیات العمل في مجلس الإدارة بل یحددها القانون الأساسي للشركة 

كما یجوز له ان .ویمكن للمجلس أن یوزع العمل بین اعضائه وفقا لطبیعة اعمال الشركة

أو اكثر أو الإشراف على نشاط من انشطة الشركة، یكلف أحد اعضائه للقیام بعمل معین 

ومن الأهمیة بما كان ان یوضح القانون الأساسي كیفیة تنظیم العمل و العلاقة بین الاعضاء 

.2في غدارة الشركة من أجل تحدید مسؤولیة كل عضو على حدى

ن لهذه ویجب ان تثبت اجتماعات مجلس الإدارة في محاضر توقع من الرئیس والأعضاء ویكو 

المحاضر سجل خاص بها، ولكل عضو الحق في إبداء معارضته وتسجیل هذه المعارضة 

.3في محضر الجلسة كلما رغب في ذلك

:الفرع الثالث

دور مجلس الإدارة في وضع استراتیجیة الشركة

  ج.ت.من ق625المادة -1
.246، المرجع السابق، صنادیة فوضیل-2
.290، المرجع السابق، صأحمد محرز-3
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إن عمل مجلس الإدارة هو وضع وتكوین استراتیجیة تستخدم فعلا في التأثیر على الاتجاه 

طویل الاجل للشركة ویتمثل الهدف من الاستراتیجیة الكبرى للشركة في تحقیق میزة تنافسیة 

.مستدامة كما تتضمن اختیار وسائل تحویل الهدف الاستراتیجي إلى میزة تنافسیة

ة إلى تحقیق تمیز الشركة عن منافسیها من خلال خلق مصدر فرید من وتهدف الاستراتیجی

.القیمة التي تقدم إلى السوق، حیث یحدد المصدر للقیمة القدرة الممیزة للشركة

وتعتبر صیاغة الاستراتیجیة مهمة صعبة تتطلب براعة فائقة، یتمثل نطاقها في اختیار الهدف 

لا إلى تلك الصیاغة، وفي معناها الأشمل یجب أن والوسائل المناسبة الخاصة بالشركة وصو 

الاستراتیجیة الناجحة على توفیر بیئة ملائمة تتناسب فرص السوق مع قدرات والتزامات 

.الشركة

وتتطلب الاستراتیجیة وجود المعرفة والخبرة الإداریة لدى أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة 

م مصلحة الشركة والمساهمین لا مصلحتهم إلى الإخلاص الإداري في اتخاذ قرارات تخد

.الشخصیة

ولمشاركة مجلس الإدارة الاستراتیجیة یجب ان یكون على فهم تام بالأعمال الرئیسیة التي تقوم 

.بها الشركة، وكیفیة الترابط والتوافق بین تلك الأعمال وكیفیة إدارتها

على الاستقلال فإنه یجب ان ولكن یؤكد المجلس مشاركته في الاستراتیجیة مع المحافظة 

یضع جدول أعمال خاص به، ویمكن للمجلس أن یكون لدیه الوسیلة للمراجعة الاستراتیجیة 
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بصورة دوریة وشكل منتظم والتعامل مع الاحداث غیر المتوقعة والتي لا یمكن تفادیها، والتي 

.تتطلب قیام الإدارة بإعادة تقییم الاستراتیجیة من وقت لآخر

لال ما سبق یتضح ان المشاركة في وضع الاستراتیجیة من اهم النقاط التي تظهر ومن خ

الارتباط العملي بالحوكمة الجیدة للشركة وهي تعتبر أساسا لضمان قیام المجلس بمشاركته 

.1الفعالة في أداء الشركة وتعزیز قیمة الاسهم

:المطلب الثاني

دور مجلس الإدارة في رقابة شركة المساهمة

تتمیز شركة المساهمة ذات النمط القدیم بأنها تعتبر مجلس الإدارة جهازا یتولى مهمتي 

من القانون التجاري الجزائري 622فقد اعتبر المشرع الجزائري في المادة  .التسییر والرقابة

یخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسمالشركة ":التي تنص على

سلطات في نطاق موضوع الشركة و مع مراعاة السلطات المسندةصراحة ،ویمارس هذه ال

،أن المهمة الأساسیة لمجلس الإدارة تتمثل في سلطة "في القانون لجمعیات المساهمین

غیر انه وبالرجوع للنص الخاص بمهام رئیس مجلس .التصرف في كل الظروف باسم الشركة 

یتولى رئیس مجلس الإدارة تحت : "ىمن ق ت ج التي تنص عل638الإدارة في المادة 

نجد أن المشرع ".مسؤولیته، الإدارة العامة للشلركة و یمثل الشركة في علاقتها مع الغیر

.الجزائري منح سلطات للجهازین أي مجلس الإدارة ورئیسه في تسییر و رقابة الشركة

لكن باعتبار مجلس الإدارة لا یجتمع یومیا من أجل اتخاذ القرارات المهمة وتحدید السیاسة 

العامة للشركة في إدارة  الشؤون الیومیة للشركة فیتولاها الرئیس و المدیرین وبالتالي فإن مهام 

.59-58، المرجع السابق، ص بدني فاطمة الزهراء-1
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م ،ففي النظا1مجلس الإدارة تقتصر على رقابة تسییر رئیس مجلس الإدارة ولیس تسییر الشركة

القدیم لإدارة شركة المساهمة نجد جمع بین مهمتي التسییر والرقابة،فهو جمع لا مفر منه،إلا 

أن مهام مجلس الإدارة الرقابیة لم یتطرق إلیها القانون صراحة وبالتالي یمكن تقسیمها إلى 

:فرعین وهما

.رقابة مجلس الإدارة عن طریق الإطلاع على وثائق الشركة-

.دارة عن طریق سلطة الإذنرقابة مجلس الإ-

:الفرع الأول

رقابة مجلس الإدارة عن طریق الإطلاع على وثائق الشركة

یتمكن عضو مجلس الإدارة من إبداء رأیه بموضوعیة ودرایة لابد من إطلاعه على حتى

مختلف المعلومات المتعلقة بالشركة، والتي تمكنه من مشاركة فعالة في اتخاذ 

فالإعلام من أنجح الوسائل التي تسمح لعضو مجلس الإدارة من رقابة مختلف .القرارات

.2دارةالعملیات التي تقوم بها رئیس مجلس الإ

و الإطلاع على وثائق .فلا تتجسد مهام الرقابة إلا من خلال حقالإطلاع على وثائق الشركة

الشركة ما هو إلا مقابل للمسؤولیة التي تقع على عاتق القائم بالإدارة لأنه قد لا یقوم بممارسة 

وثائق أهمیة مهمة الرقابة على المدیریة لغیاب وانعدام الإطلاع على الوثائق، فتكون لهذه ال

بحسب المسائل والمواضیع المطروحة على مجلس  الإدارة، فیجب أن یتلائمالحق في الإطلاع 

على وثائق الشركة وطبیعة الجلسة یكمن معیار هذا الأخیر في ما هو ضروري لكل عضو 

.للمشاركة في علم ومعرفة بجمیع المعطیات الخاصة بكل اجتماع

حق الإطلاع على وثائق الشركة،عكس ما فعله في تنظیم غیر ان المشرع الجزائري لم ینظم

شركة المساهمة الحدیثة نجده ألزم مجلس المدیرین كل ثلاثة اشهر من تمكین مجلس المراقبة 

.من كل تقریر حول التسییر

.249السابق،ص،المرجع نادیة فوضیل-1
.250،المرجع السابق،صنادیة فوضیل-2
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لذا فمنطق الأمور یفترض حق أعضاء مجلس الإدارة في الإطلاع على وثائق الشركة وذلك 

ساهم في الإطلاع على وثائق قبل اجتماع الجمعیة العامة العادیة التي بالموازنة مع حق الم

.تضطلع بمهمة الرقابة على إدارة الشركة أصلا

فحق القائم بالإدارة في الإطلاع على الوثائق الضروریة للشركة فهو أساس الرقابة على أعمال 

قتصادي ویقابل هذا الحق التسییر نظرا لما له من اثر مباشر على استمرار ونجاح المشروع الا

.واجب الاستعلام لأنه یسأل إذا أخطأ في التسییر

كما ان حق الإطلاع على وثائق الشركة قد یؤدي إلى عزل رئیس مجلس الإدارة حسب المادة 

من القانون التجاري الجزائري ،فالقائم بالإدارة اعتمادا على إطلاعه على وثائق الشركة 636

لإدارة لا یمكن تركه في منصب الرئاسة وبالتالي یجب عزله،حیث قد یرى ان رئیس مجلس ا

یعتبر عزل الرئیس أقصى حد للرقابة التي یمكن لمجلس الإدارة ان یمارسها على أعمال 

.1التسییر التي یقوم بها رئیس مجلس الإدارة

:الفرع الثاني

رقابة مجلس الإدارة عن طریق سلطة الإذن

یتعلق بهذه التصرفات إلى جهاز أخر غیر المجلس ولكن لا ترجع سلطة القرار أصلا فیما

یمكن ممارستها إلا بعد الحصول على إذن هذا الأخیر،نظرا لخطورة هذه التصرفات على 

مصلحة الشركة لما قد یكون لها من نتائج وخیمة على أموال هذه الأخیرة وقد استلزم المشرع 

:استئذان مجلس الإدارة في حالتین

الاتفاقیات المبرمة بین الشركة والقائمین بالإدارة: أولا

مبدئیا لم یحظر المشرع على القائمین بالإدارة إبرام اتفاقیات مع الشركة التي یدیرونها بل سمح 

بإمكانیة التعاقد معها،ولكن خشیة من تغلیب مصالحهم الشخصیة على مصلحة الشركة ضمن 

،أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة فتیحة یوسف المولودة عماري-1

.158،ص2007الحدیثة،الطبعةالثانیة،دار العرب للنشر والتوزیع،الجزائر،
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القانون التجاري الجزائري،مثل هذه الاتفاقیات من ).1(628المشرع الجزائري حسب المادة 

بعض الشروط عن طریق إخضاعها لترخیص سابق من مجلس الإدارة ولإقرار الجمعیة العامة 

.بعد سماع التقریر الخاص المقدم من طرف مندوب الحسابات

ي وتجدر الإشارة إلى ان التناقض الذي وقع فیه المشرع الجزائري بین النص العربي والفرنس

حیث وردت عبارة استئذان الجمعیة العامة خطأ في الصیاغة العربیة وقد تم استبدالها بالعبارة 

الصحیحة وهي استئذان مجلس الإدارة حسب الصیاغة الفرنسیة،وهذا أمر منطقي لأنه لا 

یعقل أن یستعمل المشرع اصطلاحین ذو مدلولین مختلفین،فیشترط في الفقرة الاولى إذن 

من القانون 629مة ومصادقة هذه الأخیرة في الفقرة الخامسة و الموافقة للمادةالجمعیة العا

،بأن مهمة الجمعیة تتمكن في الإذن والمصادقة، فیجب 1التجاري الجزائري،فكیف یمكن التسلیم

أن یراعي للقیام بمهمة التسییر سلطة الإذن لمجلس الإدارة أما سلطة المصادقة والموافقة فهي 

2.ها الجمعیة العامةمهمة تضطلع ب

:والاتفاقیات المبرمة بین الشركة والقائمین بالإدارة تنقسم إلى قسمین

:اتفاقیات لا تخضع لإجراءات الإذن المسبق.أ

:الاتفاقیات المحظورة.1

یخضع المشرع الجزائري الاتفاقیات التي یمكن لشركات المساهمة إبرامها مع القائمین  لم

بالإدارة إلى نفس القواعد فمنها ما فرض علیها نظاما مشددا حظر إبرامها مطلقا فتنص 

یحظر تحت طائلة البطلان المطلق على :"...في فقرتها الثالثة بأنه ج.ت.ق 628المادة

ة أن یعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة أو ان یحطوا القائمین بإدارة الشرك

ما یحظر علیهم  أن منها على فتح حساب جاز لهم على المكشوف أو بطریقة أخرى،ك

....".تجاه الغیریل أو ضامنا احتیاطیا لالتزاماتهمیجعلوا منها كف

، 2017-2016دكتوراه،الرقابة الداخلیة في شركة المساهمة،السنة الجامعیة،أطروحة لنیل شهادة بدي فاطمة الزهراء-1

  .209ص
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وز للشركة أن تقدم إن المشرع حرص على إبعاد شبهت التربح على حساب الشركة فلا یج

.1قرضا نقدیا من أي نوع كان لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة

فالنظر إلى المخاطر الأكیدة التي یمكن لهذه الاتفاقیات التي تلحقها بالشركة حظرها المشرع 

حظرا مطلقا،فقد حظر القروض بصفة عامة أو قروض مرفقة بتأمینات عینیة أو شخصیة 

.2الأجللأجل محدد أو غیر محدد

:الاتفاقیات العادیة.2

نزع المشرع الجزائري كل القیود على بعض العقود بین الشركة ومسیریها،حیث یمكن التعاقد 

بشأنها وبكل حریة ولكن مع ضرورة توفر بعض الشروط فیها،تسمى هذه بالاتفاقیات العادیة 

.المسبقوهي  تخرج بذلك مثلها مثل الاتفاقیات المحظورة من إجراءات الإذن

حیث عاد المشرع الجزائري هنا إلى الأصل العام وهو حریة التعاقد،فقد سمح المشرع الجزائري 

بإبرام الاتفاقیات المألوفة التي تتناول عملیات الشركة مع زبائنها،حیث نص على أنه لا تسري 

زبائنها،وذلك حسب أحكام الإذن على الاتفاقیات العادیة التي تتناول عملیات الشركة مع 

.للشطر الأول من القانون التجاري الجزائري628مقتضیات الفقرة الثالثة من المادة 

ولا یقتصر هذا المصطلح الأخیر على القائم الذي یعقد إتفاقیات من شراء سلع و خدمات مع 

ضائع إلى الشركة ، و إنما یجوز تمدیده إلأى القائمین بالإدارة الذین یقومون بتورید سلع أو ب

لا یختلف في شيء عن ".الزبون"الشركة و یدفع هذا الإتجاه السلیم إلى القول بأن إصطلاح 

فإذا كانت شروط التورید عادیة فلا مجال لإخضاعها لمقتضیات الفقرة ".المورد"إصطلاح 

.من القانون التجاري الجزائري 628الأولى من المادة 

:ن المسبقاتفاقیات خاضعة لإجراءات الإذ.ب
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تخضع الاتفاقیات التي لا تدخل ضمن نطاق الحظر ولا ضمن الاتفاقیات العادیة لشروط و 

فكل الاتفاقیات القانونیة التي ترتب 1ج.ت.ق 628إجراءات الإذن المسبق المحددة في المادة 

.إلتزامات مهما كانت طبیعتها موضوعها،أوشكلها، موثوقة أو عرفیة تخضع لهذه الإجراءات

یكون الأمر بالنسبة للاتفاقیات التي تعقد بین الشركة والمؤسسات الأخرى عندما یكون أحد و 

مسیرا أم قائما بالإدارة أو مدیرا للمؤسسة وعلى العضو بإدارة الشركة مالكا شریكا أوالقائمین

.دمة ان یصرح بذلك إلى مجلس الإدارةالذي یكون في حالة من الحالات المق

ج ثلاث حالات مختلفة تخضع فیها الاتفاقیات المبرمة من .ت.ق 628 وقد حددت المادة

طرف شركة المساهمة مع القائمین بالإدارة للإجراء الخاص وذلك بالنظر إلى وضعیة القائم 

.2بالإدارة في الاتفاقیة

تتعلق بعلاقة الشركة مع القائم بالإدارة بصورة مباشرة ففي هذه الحالة یكون :الحالة الأولى

و هنا یكون من ،هناك تضارب بین مصلحة الشركة ومصلحة المسیر المباشر والشخصیة

.السهل إكتشاف هذه الإتفاقیة حتى و لو لم یكن هنا تصریح من المعني بالأمر 

ففي الحالة التي تعتمد فیها الشركة اتفاقیة مع أحد القائمین بالإدارة بطریقة :الحالة الثانیة

مل القائم بالإدارة هنا مع شركة من خلال أشخاص وسطاء و قد أي یتعا،غیر مباشرة

یضحي المسیر بمصلحة الشركة لحساب مصلحته الشخصیة لأنه هو المستفید الفعلي الحقیقي 

تكون مباشرة بل یكفي أن تكون مصلحة فلا یشترط في المصلحة للعضو مجلس الإدارة أن 

.مجلس و الإمتناع عن التصویت بشأنهامباشرة لكي تقع على عاتقه إلتزام إبلاغ الغیر 

لإجراءات الإذن لا یظهر فیها القائم بالإدارة كطرف التي أخضعها المشرع:الحالة الثالثة

مباشرة ولا غیر مباشر،إنما تتعامل الشركة مع المؤسسة أخرى یكون القائم بالإدارة في إحدى 

.من القانون التجاري الجزائري،القانون المعدل والمتمم628المادة-1
،العقود والشركات التجاریة التجاریة،شركات الأشخاص والأموال،الطبعةالاولى،دار الجامعة الجدیدة للنشر إبراهیم سید أحمد-2

.192،ص1999الإسكندریة،،
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الشركة لحساب مصلحة حیث یضحي المسیر بمصلحة628الوضعیات التي عددتها المادة

.1لمؤسسة المتعاقدة المرتبط معهاا

إعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتیاطیة باسم الشركة:ثانیا

بإذن لرئیسه أو لمدیره العام حسب الحالة بإعطاء المشرع الجزائري لمجلس الإدارةأجاز 

الكفالات أو الضمانات الاحتیاطیة أو ضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي 

ي ، فالكفالة عقد الجزائر من القانون التجاري624نص المادة یحدده حسب ما جاء في

إذ یتعهد الشخص بتنفیذ الإلتزام لتزامتنفیذ إلتزام بأن یتعهد للدائن لكي یفي بهذا الإبمقتضاه

وهي عقد ملزم لجانب واحد وهو الكفیل لأن العقد لا ینشئ إذا لم یفي المدین نفسه،للدائن

.إلتزامات إلا في ذمة الكفیل الذي یلتزم بالوفاء بالدین عند المطالبة

التبرع هو العقد الذي كما یعتبر عقد الكفالة من عقود التبرع إذ طبقا للقواعد العامة فإن عقد

.2لا یأخذ أحد المتعاقدین مقابلا لما یعطي مع انصراف النیة إلى ذلك

فالضامن الاحتیاطي والضمان الاحتیاطي یقصد به كفالة الدین الثابت في الورقة التجاریة،

هو الشخص الذي یضمن وفاء قیمة الورقة التجاریة على وجه التضامن مع ضامنیها،إذا 

ویتم ضمان الدین كلیا أو جزئیا،ویكون الضمن .بالاستحقاقین الأصلي على الوفاءمتنع المدا

من ق ت ج  أو 409الاحتیاطي من الغیر أو أحد الموقعین على السفتجة حسب المادة 

.من ق ت ج 497الشیك حسب المادة 

مدینین بدین التجاري تضامن الالجزائري في القانونأما بالنسبة للضمانات فقد أفترض المشرع

تجاري في حالة تعددهم،حیث یلتزم جمیع المدینین في مواجهة الدائن ویستطیع هذا الأخیر 

.الرجوع علیهم جمیعا كلا بما یخصه أو الرجوع على أحدهم أو جمیعهم بالدین كله

عكس الضمان في الدین العادي الذي یفترض ، فإما أن یكون بنص القانون أو بناء على 

.من ق ت ج 217مادة إتفاق حسب ال

.260،المرجع السابق،صفرید العریني-1
.286،المرجع السابق،صأحمد محمد محرز-2



:خاتمة

68

:خاتمة

و  ،أهمیة حوكمة الشركات للحفاظ على إستمرارإقتصاد الأسواق ازدیادمع 

ظهرت الحاجة الماسة .خاصة شركات المساهمة التي تؤثر مباشرة في التجارة 

.العمل في تلك الشركات بطریقة فعالة لضمان حقوق المساهمین لتنظیم

إذ یعتبر ،یعتبر  مجلس الإدارة هو المسؤول عن حوكمة شركات المساهمة 

فهو یقوم بإعداد جمیع الخطط والإستراتیجیات  ،الأساسیة لتوجیه الشركةالآلیاتأحد 

كما یعتبر أداة للرقابة على إدارة الشركة و تسییرها من خلال  التوجیه و المتابعة .

حیث ،و مدى تجاوبها مع الإستراتیجیة ،ستقبلیةللقرارات المتخذة في السیاسة الم

تكون هذه الرقابة فعالة في حالة ما إذا تلقى المعلومات الكافیة و السلیمة في الوقت 

و تجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن .المناسب للقیام بواجباته و أدائها على أكمل  وجه 

فلن  ،هو حال  الحوكمة أن یكون فعالا إلا إذا تقید بالقانون و هكذاشيءلأي  

.تكون هناك حوكمة فعالة إلا إذا كان هناك قوانین تدعمها و تحمیها 

من خلال المراحل المختلفة المتبعة لدراسة هذا الموضوع نلاحظ أن المشرع 

و ذلك عن طریق إتباع الأسالیب  ،الاقتصاديالجزائري قد حاول مسایرة التطور  

سواء من حیث هیكلتها أو ،الشركات بصفة خاصة الجدیدة و العصریة في نظام 

التجاري یلاحظ أن شركة المساهمة تختلف في إدارتها للقانونو الدارس .  إدارتها

.عن الشركات التجاریة الأخرى إذ تتضمن نظامین للإدارة 

لتسییر  شركات المساهمة آلیاتعلى المشرع الجزائري  محاولة إیجاد صیغ و 

.لخصوصیة الإجتماعیة و الإقتصادیة للجزائر  بما یتوافق مع ا
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أخضع المشرع الجزائري في الإشراف على كیفیة تأسیس  الشركة و إدارتها 

تدعیما للدور الفعال لهذا النوع من الشركات .حمایة لمصالح المساهمین فیها 

.التجاریة 

یجب أن یعتني المشرع بشكل  أفضل  و بموجب نصوص صریحة بالحفاظ 

من خلال ،نظرا  لأهمیة دورها  الفعال في شركة المساهمة ،مصالح الأقلیة  على

تدخلها  في  كافة شؤون الشركة باعتبارها یمثل  نوعا من الرقابة على أعمال  

.الشركة و توجیهها دائما لتحقیق الهدف الذي أنشئت من أجله 

حتى یحقق ،یجب أن یشكل  مجلس الإدارة على نحو یكفل  له فاعلیته 

الهدف المنشود من وجوده بالبیان الإداري لشركة المساهمة و لذلك یجب  أن یؤخذ 

هذا  ،سواء  من حیث حجمه أو سلطاته أو واجباته ،في الإعتبار مجلس  الإدارة 

.فضلا عن ضمان إستقلاله عن المساهمین المسیطرین على الشركة 

،الإدارة في مباشرة أعماله نرى أن تأكید الشركة على مبدأ إستقلال مجلس

هي أولى الخطوات التي تؤكد نجاح الشركة في تحقیق  الهدف  اي أنشئت من أجله 

لأن ذلك سیضمن لها وجود مجلس إدارة ممیز و كفئ قادر على تحقیق أكبر  قدر  ،

یؤكد هذه .كما ان مسألة الفصل بین الرئیس التنفیذي و إدارة الشركة ،من الفعالیة 

و ذلك باعتبار أن القیام بهذا ،الیة التي ینبغي  أن یكون علیها مجلس الإدارة الفع

.الدور المزدوج هو أكنر تهدید حقیقي للشركة 



:قـائمة المرجع

70

  :جعا قـائمة المر 

اللغة العربیة:أولا

I.الكتب:

،الشركاتالتجاریة،دراسة فقهیة قضائیة،مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، غزیر العكیلي.1

.2007دون طبعة،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الجزائر،

الشركاتالتجاریة،الأحكام العامة في الشركات في الشركات التجاریة مصطفى طه،.2

.1999ط،دار الجامع الجدید للنشر، الإسكندریة،.للأشخاص،شركاتالأموال،د

.2009ط،یرني للنشر،الجزائر،.،قانونالشركات،دالطیب بلولة.3

  .ن.س.ط،منشورات الحلبي الحقوقیة،الإسكندریة،بیروت،د.،د،القانونالتجاريهاني دویدار.4

حمایة أقلیة المساهمین في شركة ،دور مجلس الإدارة في حماده محمد عبد العاطي نضر.5

  .ن.س.ط،المملكة العربیة السعودیة د.د -دراسة مقارنة-المساهمة

، العقود والشركات التجاریة فقها قضاءا ومبادئ النقض في الإفلاس إبراهیم سي أحمد.6

التجاري،عقدالسمسرة،عقد الوكالة بالمعمولة،عقدالبیع،شركات الأشخاص والأموال وشركات 

.1999،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة، 1مار والشركات الأجنبیة،طالاستث

ط،دار العلوم،جامعة .،د2،ج،الشركاتالتجاریة،شركاتالأموالبلعیساوي محمد الطاهر.7

  .ن.س.،الجزائر،د2سطیف

  .ن.س.،د1،دار الفكر الجامعي1،حوكمة الشركات،طأحمد علي حضر.8

والإداري،دراسة ةالشركات في المعالجة المالی،دورحوكمةمحمد مصطفى سلیمان.9

.2006،الدار الجامعیة،مصر1طمقارنة،

،دار الفكر الجامعیة، 1،حوكمة الشركات والهندسیات المالیة،طمحمد الشریف بن زاوي.10

.2010مصر،
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،أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة فتیحة یوسفي المولودة عماري.11

.2007،دار العرب للنشر والتوزیع،الجزائر،2یذیة الحدیثة، طوالمراسیم التنف

.2012،دار النهضة العربیة،القاهرة،مصر،2،الشركات التجاریة،طعاشور عبد الحمید.12

،دار 1،العقود والشركات التجاریة،شركات الأشخاص والأموال،طإبراهیم سید أحمد.13

.1999الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،

ط، .الأعمالالتجاریة،التجارة،الشركاتالتجاریة،د،القانونالتجاري،العرینيفري محمد .14

  .ن.س.منشورات الحلي الحقوقیة،الإسكندریة،د

،دیوان المطبوعات الجامعیة، 2،شركات الأموال في القانون الجزائري،طنادیة فوضیل.15

.2007الجزائر،

التجاري،الأعمال التجاریة، ،الوجیز في شرح القانون عمار عمورة.16

.2000التاجر،الشركاتالتجاریة،دط،دار المعرفة المعرفة،الجزائر،
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ملخص

إذ یعتبر أحد ،یعتبر  مجلس الإدارة هو المسؤول عن حوكمة شركات المساهمة 

كما .فهو یقوم بإعداد جمیع الخطط والإستراتیجیات،الأساسیة لتوجیه الشركةالآلیات

یعتبر أداة للرقابة على إدارة الشركة و تسییرها من خلال  التوجیه و المتابعة للقرارات 

حیث تكون هذه ،المستهدفةو مدى تجاوبها مع الإستراتیجیة،المتخذة في السیاسة المستقبلیة

لقیام الرقابة فعالة في حالة ما إذا تلقى المعلومات الكافیة و السلیمة في الوقت المناسب ل

أن یكون شيءو تجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن لأي  .بواجباته و أدائها على أكمل  وجه 

فلن تكون هناك حوكمة فعالة إلا إذا ،فعالا إلا إذا تقید بالقانون و هكذا هو حال  الحوكمة

.كان هناك قوانین تدعمها و تحمیها 

:مات الدالةلالك

، الإقتصاد، الفعالیة، الإستراتیجیة، الرقابة،  الإدارة مجلس،الحوكمة، شركة المساهمة

.الهیكلة


